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 



( :تعالى قال           

              

              

           

      (    ]06:الحجرات[  



 
على هذه المذكرة  الإشرافلقبوله  أولا أستاذنا إلىبالشكر والتقدير  أتقدم

والتوجيهات حتى بلغ هذا البحث منتهاه، كما نتقدم  للإرشاداتوثانيا 

بعيد في  أوكل من ساهم من قريب   إلىالقلب  أعماقبشكرنا الخالص من 

كتابا   أعار أودعاء بظهر الغيب  أودفع لهذا البحث بكلمة مشجعة  إعطاء

فريجات، عبد  إسماعيلبكاكرة،  إسماعيل: ونخص بالذكر  إليهارشد  أو

  .القادر غنابزية

  ساعد في انجازه أوهذا البحث  ةبكتافلن أنسى شكر من تولى   أنسىوان 

 .وشكرا



 
جهدا في سبيل  ألىمن غمرني بعطفه وحبه ولم ي إلىهدي هذا البحث أ

الكثير من  أيضاالذين تحملوا  إخوتيوالدي الكريمين والى  إلىتعليمي وتربيتي 

ل من يعرف طلب العلم والى ك إلى أتفرعما جعلني العناء ووفروا لي الجو 

  .الاطرش،مة ، وسعيدعائلة بن يا

  .والى كل أصدقائي في المرحلة الجامعية

غيره،   أوفي الحي الجامعي  أووالى كل طالب تعرفت به في المرحلة الجامعية 

  كل طالب يدرس بقسم الشريعة والقانون  إلىهذا العمل  كما اهدي

الوضع الذي ارتضاه  إلى الإسلامتعود امة  أنكل من يعمل من اجل   إلى

  .االله تعالى وكلفنا به الخيرية والشهادة على الناس

  .هذا العمل المتواضع جميعا اهدي هؤلاء  إلى

  



 أ 
 

  المقدمة
الحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام علي الصادق الأمین صلي الله علیھ و ألھ أجمعین 

  :وبعد

یمیز الدولة المسلمة من غیرھا ھو الحكم بشرائع الإسلام في كل شؤون  نأ إن أھم ما یجب

الحیاة لذ حرصت الدولة الاستعماریة علي أن تفرض سیطرتھا علي المسلمین من خلال 

 اوھذه التشریعات  القانون الجنائي الذي ھو محل دراستن،إلزامھم بالقوانین الغریبة عنھم 

والذي یعد من اخطر قوانین وأكثرھم تأثیر علي حیاة الناس وأمنھم لان أي قانون یشرع 

العقوبات علي الجرائم لا یكون ناجح إذا لم یحقق الأمن لھؤلاء الناس من خلال ردع 

وزجر غیرھم علي القیام بأي اعتداء إذ أن نجاح أي قانون جنائي رھن )  الجناة(المتھمین 

فمن خلال ھذا القول یمكننا طرح بعض التساؤلات والإشكالیات لھذا الموضوع المھم . ذلك 

  والضروري في حیاتنا إذن فما ھي الإجراءات التي ینبغي للمحقق الجنائي إتباعھا ؟     

؟ وھل یمكننا الاستغناء عنھا ؟ وما ھي الجھات المختصة  وما أھمیتھا في الموقع المعیش

  بھذه الإجراءات؟

  :اختیار الموضوع أسباب )1

 رغبتنا بالتعمق في بحث التعامل مع المتھمین خلال فترة التحقیق الجنائي.   

  التوصیات المتكررة والدعوات المعاصرة للاتھام بالجانب الجزائي في الفقھ

   .الإسلامي

  إلي ضرورة  الإسلاميوالمسؤولین في العالم  نالقوانیالدعوات الجدیة لكثیر من

   .في العقوبات الإسلامیةتطبیق أحكام الشریعة 

  تصحیح بعض الأفكار و المفاھیم عند بعض الباحثین المعاصرین حول  بعض

  الجنائیة الإجراءات

 أصولھالتحقیق الجنائي من حیث دراسة  إجراءاتي لفت الدراسات المتخصصة ف 

  .وقواعده

  التوازن بین القوانین التي تھتم بحمایة حقوق  لإقامةالمساھمة في الحركة الداعیة

 .، خلال مرحلة التحقیق الجنائيالإنسان

  



 ب 
 

  :الدراسات السابقة )2

 عبد الفتاح مراد: التحقیق الجنائي لـ د.  

  في المواد الجنائیة دراسة مقارنة للدكتور ھلالي عبد الله  للإثباتالنظریة العامة

  .أحمد

 المحاكمات الشرعیة الجنائیة للدكتور أسامة علي الفقیر أصول.  

 بندر بن فھد السویلم: لـ الإسلاميوحقوقھ في الفقھ  معاملتھم ھتالم.  

  محمد عماد ربیع: الجنائي لـ الإثباتحجیة الشھادة في.  

  :منھج البحث وطریقتھ )3
لقد اتبعنا في ھذه المذكرة التي نحن بصدد دراستھا على المنھج الاستقرائي التحلیلي 

  .والاستنتاجي المقارن

  :خطة البحث )4
فصل تمھیدي وفصلین حیث نجد في كل  إلىلقد قمنا بوضع خطة لبحثنا ھذا وفق تقسیمھ 

  :مطالب وھي كالآتي ةعومجمفصل ثلاث مباحث وفي كل مبحث 

  المقدمة
  .الجنائیة وصفات وواجبات المحقق الجنائي الإجراءاتماھیة  :الفصل التمھیدي

  .الجنائیة الإجراءاتماھیة  :الأولالمبحث 

  .وأھمیتھاالجنائیة  الإجراءاتتأصیل  :المطلب الأول

  .الجنائیة للإجراءاتالشرعي  التأصیل :المطلب الثاني

  .صفات المحقق الجنائي واوجباتھ  :المبحث الثاني

  صفات المحقق الجنائي :الأولالمطلب 

  .واجبات المحقق  :المطلب الثاني

  .قیقحتلا حاتتفا :الأولالفصل 

  .التحقیق إجراءاتالمؤثرة في  المبادئ  :الأولالمبحث 

  .في الكشف عن الحقیقة  الإسراع :الأولالمطلب 

  .ةیدایحلا أدبم :المطلب الثاني

  



 ج 
 

  .قیقحتلا ةیرسو ةمكاحملا ةینلاع :المطلب الثالث

  .عایة المصلحة العامة وتقدیمھا على المصلحة الخاصةر :المطلب الرابع

  .مرونة نظام العقوبات واختلاف الحقوق فیھ :المطلب الخامس

  .ةءاربلا ةنیرق أدبم :المطلب السادس

  الإجراءاتفتح التحقیق والمحضر وتدوین  :المبحث الثاني

  .وأھمیتھتعرف المحضر  :الأولالمطلب 

  .الشرعي والقانوني لكتابة المحاضر التأصیل :المطلب الثاني

  .في المحاضرما یكتب  أھم :المطلب الثالث

  .ھطورشوكاتب المحاضر  :المطلب الرابع

  مجلس الكاتب ومراجعة القاضي :المطلب الخامس

  .حفظ المحاضر :المطلب السادس

  .نماذج من المحاضر عند الفقھاء :المطلب السابع

  .الانتقال والمعاینة :المبحث الثالث

  .مفھوم المعاینة :الأولالمطلب 

  .المعاینة أنواع :المطلب الثاني

  .الشرعي والقانوني للمعاینة التأصیل :المطلب الثالث

  .موقف الفقھاء من المعاینة وشروطھا :المطلب الرابع

  قیقحتلا إجراءات :الفصل الثاني

  .الخبرة في التحقیق الجنائي أعمال :الأولالمبحث 

  .تعریف الخبرة والخبیر :المطلب الأول

  .الاستعانة بالخبرة الجنائیة ولأص :المطلب الثاني

  .شروط الخبیر وتقدیم القاضي للخبرة وكتابتھا :المطلب الثالث

  .يئانجلا قیقحتلا يفالتفتیش  :المبحث الثاني

  .وأھمیتھتعریف التفتیش  :المطلب الأول

  .الشرعي والقانوني للتفتیش التأصیل :المطلب الثاني

  .لجائزةوحالاتھ ا الإنسانالتفتیش بین حزمة  :المطلب الثالث



 د 
 

  .في التحقیق الجنائي تصنالت :المبحث الثالث

  .وتأصیلھ تصنتالتعریف  :الأولالمطلب 

  .الجائزة لاتھاوحالجنائي  تصنالت :المطلب الثاني

  .تصنتلابمسائل متعلقة  :المطلب الثالث

  خاتمة
  

  

 



  

  

  
  

  

  الفصل التمهيدي

الجنائية وصفات وواجبات المحقق  الإجراءاتماهية 

  الجنائي

  

 



  صفات وواجبات المحقق الجنائيماھیة الإجراءات الجنائیة و:الفصل التمھیدي
  
  
 

  
 

6 
 

  الجنائیة الإجراءاتماھیة : الأولالمبحث 
یعد التحقیق الجنائي جزء من أصول الإجراءات الجنائیة أو الجزائیة أو المحاكمات و تبعا 

لاختلاف ھذه التسمیات من بلد إلى آخر ففي مصر والجزائر والسودان والصومال ولیبیا 

راق والأردن یسمى بقانون یسمى بقانون الإجراءات الجنائیة، أما في سوریا ولبنان والع

  1.أصول المحاكمات الجزائیة، وفي قطر والیمن یسمى بقانون الإجراءات الجزائیة

بنحو الجنائیة تعد احد قسمي القانون بنحو عام والقانون الجنائي خاص، ذلك  والإجراءات

  .الجنائیة الإجراءات إلیھقانون شكلي تنتمي  إلىالقانون الجنائي یقسم  أن

  .وأھمیتھاالجنائیة  الإجراءاتتأصیل : لأولالمطلب ا
الواجب  والأصولھي مجموعة من القواعد والضوابط : الجنائیة الإجراءاتتعریف  :أولا

القاضي حتى صدور  إلىالشأن القاضي في الدعوة حین رفعھا  أصحابمراعاتھا، من قبل 

  .الحكم فیھا

المسلمون عرفوا التمییز بین  فقھاء إن: الجنائیة ومقاصدھا الإجراءات أھمیة :ثانیا

 الإجراءاتمن المالكیة یؤكد وجود ھذه  1الجنائیة منھم ابن فرحون والأحكام الإجراءات

ولا غرابة في امتیاز علم القضاة عن ما في : (وضرورة معرفتھا من قبل القضاة فیقول

العلم تحري مجرى المقدمات بین یدي  أحكاممعرفة  إلىالمذھب لان علم القضاة یفتقر 

الوقائع والجزئیات، وغالبا تلك المقدمات لم یجر لھا في دواوین الفقھ ذكرا، ولا  بأحكام

  1)والجاھل بھا یخبط خبط عشواء في الظلام الأحكامبھ الفقیھ خبرا، وعلیھا مدار  أحاط

لازم لطبیعة الحیاة الاجتماعیة لتكفل للناس تنظیم  أمرالجنائیة  للإجراءات أصولوان وجود 

 أنجع إلى الأفرادعمل القضائي في حفظ الحقوق وتأمین العدالة ومعاقبة المجرمین، وترشد ال

القوانین  أحكامالقضاء لتطبیق  أمامالسبل لحمایة  حقوقھم من الاعتداء علیھا وتنیر الطریق 

  .وحقوقھم وأموالھم أنفسھمولمنح الناس الطمأنینة على 

  

  
                                                             

 .20،21، ص 2001ائیة،ط، الریاض،نظم العدالة الجن: محمد إبراھیم زید 1
إبراھیم بن علي ین فرحون الیعمري المدني أبو الوفاء، فقیھ مالكي، ولد بالمدینة ونشأ بھا، ولي القضاء، من مؤلفاتھ تبصرة الحكام   1
 )ھـ 799-ھـ  719(
 .4، ص2001، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1تبصرة الحكام،ط، ج: ابن فرحون 1
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  :ئیة فیما یليالجنا الإجراءاتمقاصد  إجمالویمكننا 

  العدل إلىتحقیق الوصول.  

  وإتقانھاالتقاضي  إجراءاتضبط.  

 التعجیل بالفصل في التنفیذ.  

 قطع الخصومات والتیسیر ورفع الحرج.  

  سیر الدعوى أثناءحفاظ الحقوق المتنازع فیھا.  

  وأتقنھاالطرق  فأوجزالحكم والفصل في القضیة  إلىالوصول.  

  .ي للتحقیق الجنائيالشرع التأصیل: الثاني المطلب
  .وأقسامھمعنى التحقیق : الأولالفرع 

 الأمرمن حقق قولھ تحقیقا، أي صدقھ، وكلام محقق أي رزین، وحق : التحقیق في اللغة

 :صار حقا وثابتا ومنھ قولھ تعالى              

 71الزمر أي وجبت.  

 الأمرحق  إلیھقال ھذا الشيء ھو الحق، والحقیقة ما یصیر  إذا، وحقق الرجل أي وثبتت

فمراد ھذه الكلمة في اللغة على الثبوت . 1یقین شانھ: أي الأمرووجوبھ، وبلغ حقیقة 

  .والوجوب والیقین

  :معنى التحقیق شرعا وقانونا واصطلاحا: أولا
المسألة بدلیلھا وعرف  إثبات ھبأنفقد عرفھ علماء الشریعة  :معنى التحقیق شرعا .1

بالشيء على صفتھ من غیر زیادة ولا  الإتیانالمبالاة في :  بأنھابن الجزري التحقیق 

  2.نھایة شأنھ إلىنقصان، فھو بلوغ حقیقة الشيء والوقوف على كنفھ، والوصول 

  
  
  

                                                             
  .49،10 ص، دار صادر، بیروت، لبنان، 1ان العرب، طلس: ابن منظور 1
 .205ص، 1النثر في القراءات العشر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج: ابن الجزري 2
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  :معنى التحقیق الجنائي قانونا .2
یتخذھا شخص مخول قانونا  إجراءاتة عن عبار بأنھعرف فقھاء القانون التحقیق الجنائي 

والخبرة الشخصیة  والمقدرة، القضیةلیة في ضوء ظروف كالش القوانین أحكامضمن نطاق 

  .القوانین الوضعیة أحكامفاعلھا لمعاقبتھم وفق  إلىوقوع الجریمة، وتنسب فعلھا  لإثباتلھ 

  :معنى التحقیق الجنائي اصطلاحا .3
نفیھا وفق  أوجریمة  لإثباتم بھا سلطة مخولة شرعا التي تقو الإجراءاتھو مجموعة 

  1الطرق الشرعیة

  أقسامھ: ثانیا
یقسم كثیر من الباحثین التحقیق ھما مرحلة التحقیق الابتدائي ومرحلة التحقیق النھائي 

قبل المحاكمة یسمى  إجراءاتوالتمییز بینھما یتم عن طریق المحاكمة ، فكل ما یتم من 

مراحل الدعوى الجنائیة التي تمھد لمرحلة  أولىعلى ھذا النحو، تعد تحقیق ابتدائي، فھي 

  2.التحقیق النھائي في المحاكمة

  الشرعیة للتحقیق الجنائي الأصول: الفرع الثاني

إن التحقیق الجنائي بكل ما یعنیھ یعد من الإجراءات التي عرفھا الإسلام منذ أزل بزوغ 

لى الله علیھ وسلم عندما كان یأتیھ المعترفون فجره، ولا أدل على ذلك من قیام النبي ص

بالجرائم، وعندما كان یتحقق من بعض الجرائم المعروضة أمامھ بل وكان یندب بعض 

أصحابھ للقیام بھ، ول تكتفي الشریعة عن طریق فھم الفقھاء بالقول بمشروعیة التحقیق 

لة، التي لا تبین وجوھھا الجنائي فقط، بل اعتبره مما یجب في القضاء من اجل تحقیق العدا

الكاملة إلا بالبحث المھني والتحري والكشف على كل ملابسات القضایا الجنائیة أمام 

القضاء حتى لا یستحل دم احد إلا بیقین فأوجبت على القضاء في سبیل ذلك التثبت ودعوتھم 

  .إلى التأني یستشكل الحكم بھ

  

  
                                                             

 .51م، ص2008، دار النوادر، 1محمد راشد العمر، أصول التحقیق الجنائي، ط 1
 .58م، ص1991علم، محمد عبد العزیز، الإجراءات الجنائیة في النظم القانونیة، دار ال 2
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  .وآدابھ ھوواجباتصفات المحقق الجنائي :المبحث الثاني
أي سلطة من  أوالشرطة  أوالقیام بھ من رجال القضاء  إلیھالتحقیق الجنائي لمن یوكل  إن

 إلىالتھمة الموجھة  إثباتیعد نوعا من الولایة التي تخول صاحبھا  الأخرىالسلطات 

كان القضاء ھو الذي یوكل  وإذا.المسألة بدلیلھا إثبات: نفیھا، لان التحقیق یعني أوالشخص 

 أنقررت  أنبھذا الدور في التحقیق، وسبق  م، والقیاالإجراءاتبنحو عام القیام بھذه  یھإل

ما  أوالجرائم  أو، كما والي المظالم أیضایمنح بعض السلطات القیام بھذا الدور  الإسلام

  .یسمى بصاحب الشرطة مع وجود المساعدین كالمحتسب وغیره

، وان عدم الإجراءاتیعني تیسیر  إنما: بالحكم لمن یقوم الإجراءاتمنح ھذه  أنفھذا یؤكد 

، وتحدید السلطات القائمة بھا، لا یكفي في تحقیق العدالة وسرعة الإجراءاتتعقید ھذه 

نجاح ھذه العملیة ھو رھن بالقائمین علیھا،  إنبل . الكشف عن تبعات الجریمة ومرتكبیھا

  .الإجراءاتوما یتمیزون بھ من صفات تخولھم القیام بھذه 

  .صفات المحقق الجنائي: الأولالمطلب 
یتبعھا في تحقیقھ على الجرائم  أنھناك جملة من الصفات التي ینبغي على المحقق الجنائي 

  :كالآتي أھمھامن 

عاقبة الظلم وخیمتھ، وعاقبة العدل  إنالناس لم یتنازعوا  أن .صفة العدالة: الأولالفرع 

عادلة وإن كانت كافرة، ولا ینصر الدولة الظالمة ولو الله ینصر الدولة ال: "كریمة، ولقد قیل

تحریم الظلم، ھو ما ینشأ عنھ من فساد العمران وخرابھ، وذلك مؤذن . 1"كانت مؤمنة

  2.البشريبانقطاع النوع 

صبح العدل أكثر ضرورة في مجال القضاء، أوالعدالة صفة معتبرة في جمیع الولایات، و

  .ھم زعماء العدل ةلان القضا

 أنما یجب ملاحظتھ من الصفات فمن یتولى التحقیق في الجرائم ھو  أوللك كلھ فإن ولذ

  .قیامھ بالكشف عن حقیقة الجریمة وفاعلھا أثناء أحدایكون عادلا حتى لا یظلم 

  
                                                             

 .6،5م ، ص 1967-ھـ  1387، دار البیان، دمشق، 1ابن تیمیة، الحسبة في الإسلام، ط  1
 .322عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، دار الأرقم، بیروت، ص  2
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یكون القاضي عادلا، لمنع الظلم  أنالفقھاء یشترطون  إن: ذلك في الفقھ القضائي وأساس

  .والعدوان

  :ھذه الصفة قولھ تعالىوالتأصیل الشرعي ل                 

                     ]90:لنحلا[ 

وھو  الإنصافو فالعدل ھ. فالعدل واجب في كل شيء، في كل وقت وزمان وفي كل حال

  .القضاء بالحق

تحقیق العدالة بین الخصوم في الحكم  إلىالداعیة  والأحادیثالكثیرة  الآیاتوغیرھا من 

والحق وشریعة  بالإنصاف یحكمكان من یقوم بالتحقیق عادلا،  إذا إلاوالقضاء، ولا یتم ذلك 

  .الإسلام

فسھ الظلم، الدخول في القضاء العدل فقد كره فقھاء المالكیة لمن لم یؤمن على ن ولأھمیة

  .كراھیة التحریم، لان الغالب في الوقوع في المحظور

عد التھم  الإماملم یعرف  فإذاالعدالة،  أھلولقد شدد الفقھاء على ضرورة اختیار القضاة من 

  1.وجب علیھ السؤال عنھم، ولا یولیھم القضاء حتى تثبت عدالتھم

  .الأمانةصفة : الفرع الثاني

   :فیھا قولھ تعالى  والأصلھي الركن الثاني للولایة،  الأمانة أنالفقھاء  ذكر بعض

               ]26: القصص[   

  .فیما استودع أمینأي قوي فیما ولي 

  

  

                                                             
 .91ھـ ، ص  1405، دار الفكر ، بیروت،  10، ج 1المغني ، ط: ابن قدامة 1
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عث معھ یب أنطلبوا من النبي صلى الله علیھ وسلم  أنھموقد روي في قصة وفد بني نجران 

ائتوني العشیة (فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم . رجلا من المسلمین یحكم في خلافاتھم

اخرج معھم ... عبیدة بن الجراح فدعاه فقال أبا رأىحتى ... الأمینابعث معكم القوي 

  1)فاقضي بینھم بالحق فیما اختلفوا فیھ

. تولى شانا من شؤون المسلمینمطلوب في من ی الأمانةخلق  أنتبین  الأصلیینمن ھذین 

  .كان ھذا القضاء وفي لتحقیق ومن اجل كشف الحقیقة إذافكیف 

ومن یختارھم  أعوانھولقد شدد الفقھاء على ضرورة توافر ھذه الصفة في القاضي وفي 

  .الناس أحوالالقاضي لاستكشاف 

  .صفة الذكاء والفطنة: الفرع الثالث
، وان ذكیایكون فطنا  أنالمحقق في تحقیقاتھ، بل لا بد  لا تكفي لنجاح والأمانةالعدالة  إن

یكزون حذرا في تحقیقاتھ عارفا بخدع الخصوم وحیلھم، مكتشفا بذكائھ كثیرا مما یخفیھ 

كان المحقق فطنا  إذا إلاالخصوم عن طریق ربط النتائج ببعضھا البعض وكل ذلك لا یتأتى 

  .إلیك أدلي إذافافھم : ذا رأي وتمییز وان یكون فھما لقول سیدنا عمر رضي الله عنھ

مطلوب لا بد منھ، وان  أمرما یمیز بین خدع الخصوم والباطل، وھو : وان اقل الفطنة

بھذه الفطنة، ولان القضاء ھو بحث دائم  إلاالعدل مطلوب من القاضي تحقیقھ لا یتصور 

  .حقیقة، وھذه مھمة شاقة تتطلب قدرا كبیرا من الذكاء والاقتدارعن ال

، والتي بھا تكشف الحقیقة القضائیة، الأدلةفالفطنة ھي التي تجعل المحقق مدركا لدقائق 

وكثیرا ما كان یكشف . وھذا ما جعل سیدنا علي رضي الله عنھ بارعا في تحقیقاتھ الجنائیة

لا تصل ھذه الفطنة والذكاء  أنتضلیلھا من الخصوم، على یتم  أنبھذه الفطنة الحقیقیة بعد 

  .یكون القاضي داھیة أنالدھاء، فقد كره المالكیة  إلى

  .صفة التأني: الفرع الرابع
أن علیھ البحث عن الحقیقة تحتاج إلى التأني والتثبیت، وحتى لا تكون أي شائبة في التحقیق 

  .المحقق الجنائيویؤتى أكلھ، فلا بد من وجود صفة التأني عند 

  

                                                             
 .126ھـ، ص 1411، دار الجیل، بیروت، لبنان، 3، ج1ابن ھشام، السیرة النبویة، ط 1
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  1.الحلم، وھو ترك الاستعجال: فالتأني ھو

 إذاالفقھاء على ضرورة وجود ھذه الصفة في القاضي المحقق، فلا یعجل بالحكم  أكدولقد 

  .ما ینبغي إلى، حتى یتفكر فیھ، لئلا تؤدي عجلتھ الأمرلم  یبین 

قي انھ كان یستعمل فقد وصف القاضي احمد بن ب وعرفت ھذه الصفة عند قضاة المسلمین،

  .فیما التبس علیھ وكان عنده فیھ شك، حتى تظھر لھ الحقیقة الأناة

و قد عزل القاضي معاذ بن عثمان الشعباني، بسبب تعجیلھ بالقضاء فخیف علیھ من الزلل، 

  .على الرغم من شدة عبادتھ وزھده

   .في المحقق الجنائي أخري صفات:الفرع الخامس 

التي  الأخرى الصفاتتلاحظ  أنعلى انھ ینبغي ، حقق الجنائيصفات الم أھمسبق بیان 

  .صاحب شرطة  أو للمظالموالیا  أوسواء كان قاضیا ، یجب توافرھا في المحقق الجنائي

في  ما ذكرفإنھ یشترط فیھ  الإجراءاتإذا كان یعمل في معاونة القاضي في بعض  وأما

  :علي ما یلي التأكیدھ یمكن وفي ھذا المجال فإن. في صفات المحقق الأدنىالحد 

یمكن القول أنھا : بالنسبة لصفة الذكورة التي سبق واشترطھا الفقھاء في القضاء  :أولا

لان التحقیق الجنائي مقدمة للقضاء ، مطلوبة في المحقق الذي یقوم بھذه الإجراءات 

أة والحكم ، فلا یصح إلا من رجل كما في القضاء ، على انھ لابد من مساعدة المر

للمحقق في كثیر من إجراءات التحقیق ، ولا سیما التي یكون فیھا امرأة ، فقد یحتاج إلى 

  .التفتیش والكشف على النساء 

مشروطة في  لأنھا، فإنھ مطلوب في المحقق،  الاجتھادبالنسبة لصفة العلم أو  :ثانیا

  2الشرطة  وصاحبفي المحتسب  اشترطوھا، وقد  المظالمفي  أولىالقضاء ، ومن باب 

یكون المحقق مجتھد ، فإن ذالك إن لم یكن مستحیل  أن لا یشرطانھ  إلى الإشارةولا بد من 

على  المسیطرةالتخصص  ھي  سمةلما وجد محقق ، ولما كانت   وإلا.  وصعبفإنھ معتذر 

  .المجالات شتىالعالم الیوم في 

  

  
                                                             

 .127، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص6المبارك فوري، تحفة الاحوذي، ج  1
 .43م، ص 1994، دار الصحوة، القاھرة ، 1عبد اللطیف، الشرطة في المیزان، ط  2
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  :وإن الذي یلزم علمھ بالنسبة للمحقق

  .بشقیھ الموضوعي والشكلي  :لامي الإس الجنائيالقانون  .1

  :وأھمھا:العلوم المساعدة لھذا العلم  .2

ابتغاء مكافحتھا،  ارتكابھاالمجرمین في  وأسالیبالجریمة  أسبابمعرفة  :الإجرامعلم  2-1

الفاعل، لان كل مجرم  إلىالوصول  إلىتؤدي  الإجرام وسائلمعرفة  إن: وفائدة ذلك 

  .طریقة خاصة في ارتكاب جریمتھ

الواقعة بین  الأحكاموھو المعارف الطبیة والطبیعیة المستعملة في : الشرعي الطب 2-2

  .المحاكمالناس في 

 أصحابالمحقق بكلیات ھذا العلم ضروریة، مع العلم انھ لا یستغني عن  إحاطةوان 

  .الاختصاص في ھذا المضمار

عبارة  أوجزیاه، في مزا إجمالعلم النفس القضائي، ویمكن  أو :علم النفس الجنائي 2-3

    1.لغة العقول:  بأنھ

وھي ضروریة بالنسبة للمحقق، ذلك بأن التحقیق بات یرتبط بكثیر من  :الثقافة العامة 2-4

  .یتعلق بكشف الجریمة، والجریمة تكاد ترتبط بكل علوم الحیاة ومرافقھا لأنھالعلوم، 

ن حصنا حصینا ومانعا قویا تكو لأنھافي المحقق ھي الاستقامة والصلاح،  الأھموالصفة 

لغایة  أولدى المحقق من الانجراف نحو الخطأ والضلال والسعي لكشف الحقیقة لا لمدح 

، وذلك ھو أمكنما  والإصلاحشریعتھ  تطبیقالله تعالى من خلال  لإرضاء إنمادنیویة، 

  .القاضي المحقق الذي یعرف الحق ویقضي بھ

ضروریة في المحقق الجنائي، لأنھ یمھد للمرحلة  وان المتأمل معظم ھذه الصفات یجد أنھا

الأكثر حسما في تحضیر الحكم، والبت فیھ، وھو و إن لم یكن قاضیا في بعض الأحیان فھو 

  ن ـــبحكم من یحضر الأدلة للقاضي لینظر فیھا ومن ثم یصل للحكم، فینبغي أن یكون فیھ م

  

  

  

                                                             
 .61، ص2، مكتبة النھضة العربیة، ج4محمد فتحي، علم النفس الجنائي، ط 1
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، واقرب إلى الإنصاف والتسویة في الشروط التي إن استجمعھا القاضي حكمھ بین الخصوم

  .الحكم

  .واجبات المحقق الجنائي : المطلب الثاني
انھ كلما وجدت الصفات التي تحدثت عنھا سابقا في شخصیة المحقق كان التزامھ بھذه 

ھذه  أھم إجمالویمكن . الصفاتھي الثمرة الحقیقیة لتلك  لأنھا، أفضل والآدابالواجبات 

  :الآتیةلفروع في ا والآدابالواجبات 

  .العدل والمساواة بین الخصوم خلال التحقیق: الأولالفرع 
إن صفة العدالة في المحقق السابق بیانھا، لا بد أن تثمر عن تأثیرھا على سلوكیاتھ، 

وجوب التسویة والعدل بین الخصوم خلال التحقیق، ومما یستأنس بھ لتقریر : وأھمھا

ا قالھ النبي صلى الله علیھ وسلم لعلي ابن أبي طالب ھو م: الواجب بالإضافة لما سبق ذكره

فھو  .1)فإذا جلس  بین یدیك الخصمان، فلا تقضین حتى تسمع من الآخر: (رضي الله عنھ

  .أولابالعدالة  إلالتحري الحقیقة، التي لا تتحقق  ىعدأ

وآس بین : (الأشعريموسى  أبي إلىوفي رسالة سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ 

لناس في وجھك ومجلسك وعدلك، حتى لا ییأس الضعیف من عدلك، ولا یطمع الشریف ا

   2...)في حیفك

  .التحقیقات أثناء الاعتدال: الفرع الثاني

إن شدة التعنیف من المحقق على الخصوم قد تحمل المتھم على الخوف، وبالتالي التأثیر 

فلا بد من المحقق الجنائي على الاستجواب مما یؤدي إلى عدم صحة الاعتراف مبدئیا، 

التعامل الحسن مع الخصوم، ولقد روي عن سیدنا عمر رضي الله عنھ في صفات من یلي 

  .3"شدید في غیر عنف، لین في غیر ضعف: "أمور الناس

  تحري الدقة وبذل الجھد في التحقیق: الفرع الثالث

  "یما یختلج في صدركالفھم الفھم ف: "جاء في رسالة سیدنا عمر رضي الله عنھ في القضاء

                                                             
 .301، في باب الاقضیة، ص3582، رقم 3انظر سنن أبي داوود، ج 1
 .206، ص16-15، رقم 4انظر سنن الدار قطني،ج 2
 .330سراج الملوك، ص: انظر الطرطوشي 3
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یدرس القاضي ملف الدعوى، ویفھم  أن: ومعنى الفھم الأول في التعبیرات القضائیة الحدیثة

ما فیھ فھما جیدا حتى یقف على حقیقة الواقعة، مسترشدا، بالمستندات وأقوال الخصوم 

فھم  :علم حقیقة ما وقع ابتدأ فھم النوع الثاني وھو إلىوالقرائن والعلامات، ومتى وصل 

یعمل كامل  أنفعلى المحقق  1.حكم القانون في ھذه الواقعة، فیطبق احدھما على الآخر

  .جھده من اجل الكشف عن خفایا القضیة، محصنا ھذا الجھد بالدقة والتأني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .91، ص1انظر رسالة عمر إلى موسى الأشعري قراءة قضائیة للإمام، ج 1



  صفات وواجبات المحقق الجنائيماھیة الإجراءات الجنائیة و:الفصل التمھیدي
  
  
 

  
 

16 
 

  :خلاصة الفصل
لجزائیة نستنتج من ھذا الفصل أن المتتبع لخطواتھ خطوة خطوة مبتدئا بتأصیل الإجراءات ا

وأھمیتھا ثم التحقیق الشرعي للتحقیق الجنائي ثم صفات المحقق الجنائي وواجباتھ وما 

اجتمعت ھذه الصفات في  إذاوذكاء وفطنة وتأني، لان  والأمانةیمتلكھ من صفات كالعدالة 

  .المحقق الجنائي لكان عملھ أفضل ووصولھ للحقیقة أقرب

 



  

  

  
  

  

  ولالفصل الأ

  افتتاح التحقيـق
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  .التحقیق إجراءاتالمبادئ والمفاھیم المؤثرة في : الأولالمبحث 
تعد ھذه المبادئ والمفاھیم المتبعة في إجراءات التحقیق المعیار الشرعي والأساسي الذي 

یبین الخطوط العریضة لھذه العملیة كما أنھا تعد الحصن الحصین الذي یقیھا من الانحراف 

أكثر انضباطا وتوافقا مع أحكام الشریعة ومبادئ العدالة عن المنھج الشرعي، مما یجعلھا 

الجنائیة، وتحقیقا لأغراض السیاسة الشرعیة، كما یؤكد المزید من الضمانات لحمایة حقوق 

الإنسان في مرحلة التھمة، وتتأكد أھمیة ھذه المبادئ ولا سیما في مراحل التحقیق الأولى 

  1.ھذه المبادئ والمفاھیم التي تحكم التحقیق وإجراءاتھوھذا ما یدفعنا إلى تبیان أو تبیین أھم 

  .في الكشف عن الحقیقة  الإسراع: المطلب الأول
التحقیق منذ الوھلة  بإجراءاتبالقیام  الإسراعالحقیقة،  إلىیجب على المحقق حتى یصل 

قد تكون في متناول الید، والمجرم ما یزال قریبا  الأدلةبوقوع الجریمة، لان  لمعرفتھ الأولى

 إلىمن مسرح الجریمة، وھكذا فان قرب المحقق الزماني والجغرافي من الجریمة یؤدي 

في التحقیق والكشف عن المجرمین، ومثال ذلك الحادثة التي وقعت  أفضل تحقیق نتائج

لارتكاب  منذ وصول الخبر  الإسراعلم یأل جھدا في  بأنھللنبي صلى الله علیھ وسلم وذلك 

واختار ثلة من الصحابة ومعھم من یعاونھم  أسرع أن إلا، الإبلجریمة قتل رعاتھ وسرقة 

ضاعت  أوالمجرمین  أدركفي ذلك لما  تأخر إنالمجرمین، ولعلھ  آثارفي الاستدلال على 

مع وذلك فعل  حادثة أخرى وقعت مع النبي صلى الله علیھ وسلم أیضا، وھناك آثارھم

التحقیق قد جعل النبي صلى  إجراءاتفي  الإسراعبالحجر، فكان  رأسھاالجاریة التي ھشم 

  .المصلحة العامة أدركیستدل على القاتل عندما  الله علیھ وسلم

  .ةیدایحلا أدبم :يناثلا بلطملا
الذي باشره  الإجراءبھذا الحیاد یفقد المحقق صلاحیتھ، مما یترتب علیھ بطلان  إخلالوكل  

في ھذه الحالة بطلانا متعلقا بالنظام العام بتعلقھ قضاء التحقیق في نظر الخصومة مما یؤثر 

  .في صحة سیرھا

                                                             
 .119محمد راشد العمر، المرجع السابق، ص 1
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في أوفي ترتیبھا  أوالتي یتخذھا  الإجراءاتفي طبیعة  سواءویبدو حیاد المحقق في مسلكھ 

ضوء مسلك في  ةالمحكمسرعة اتخاذھا وعدم حیاد المحقق مسألة موضوعیة تقدرھا 

  1.المحقق

  .قیقحتلا ةیرسو ةمكاحملا ةینلاع: المطلب الثالث
تكون  المحاكمة أنوان قرر الفقھاء  الابتدائیة، ولقد سبق المحكمة إجراءاتیعد التحقیق احد 

  :كما في عقوبة الزانیین لقولھ تعالى الآیةعین الناس كما نصت  أمام أيعلانیة 

                     

                            

     ]02: النور[  

صلى وعلانیة المحاكمة مستمدة من علانیة المكان التي تعقد فیھ جلستھا، فقد كان رسول الله 

    2یعقد مجلس القضاء في المسجد الله علیھ وسلم

تحقیق الدعوى والمرافعة فیھا یتم في  إن: بنحو علني، أي تتم أنبالعلانیة أي  والمقصود

  3.تابعة ما یجري فیھاجلسات علنیة لیكون دخولھا مباحا لمن یرغب في م

أن لھذه المرحلة خصوصیة وھي أنھا ما تزال في حیز التھمة بعد ولم یثبت إثبات فاعلھا 

یقینا، وإنما تحتاج إلى إجراءات خاصة في الاستجواب وجمع الأدلة، وقد تعد ھذه المرحلة 

إلى تلویث إحراجا لكلا الطرفین، من عدة نواحي حیث أن المتھم قد یكون بریئا وربما أدت 

ومرحلة  مسمعتھ، والتھمة تثبت علیھ بعد، ولأن المجتمع غالبا لا یفرق بین مرحلة الاتھا

  .الإدانة

فسدا لھذه الأخطاء، وتماشیا مع الأصل العام من أن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ، فان ھذا 

ذا ما اقتضى یتطلب أن یكون التحقیق سریا حتى مرحلة المحاكمة النھائیة وتنفیذ الحكم، إ
                                                             

 .470م، ص1993، 7الإجراءات الجنائیة، طاحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون  1
 .493، 3محمد محیي الدین عوض، الحق في العدالة الجنائیة، ج 2
 .55م، ص1990، منشأة المعارف، الإسكندریة، سنة 1أمال الفزایري، ضمانات التقاضي، دراسة تحلیلیة مقارنة، ط 3
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اطلاعھم علیھ من شھود وغیرھم ممن یستفاد في كشف الحقیقة في مثل ھذه القضایا، ومما 

  :یؤید ھذا الفھم لھذا التوجھ في سریة التحقیق بالإضافة إلى ما سبق ما یلي

المتھم واستجوابھ فھذا  إحضارما تم  وإذاالتھمة مازالت في حیز الظن،  أناعتبار  .1

العلانیة فلیست من ذلك في  وأماالتحقیق فیقتصر علیھ،  ضروري من اجل إجراء

  .علانیة التحقیق إلىشيء والضرورة تقدر بقدرھا، فلا حاجة 

من  لأنھاعلانیة التحقیق قد لا تساعد في تحقیق العدالة المنشودة بل العكس،  إن .2

 إلىالتحقیق وجعلھ علانیة قد یؤدي  إجراءاتسیئا، لان كشف  أثراتحدث  أنالممكن 

 أثراتظلیل العدالة، وبالتالي تحدث  أومعالم جریمتھ  إخفاءمساعدة المتھم الحقیقي في 

  .سیئا في التحقیق

والشرف وكشف  بالآدابمجریات التحقیق لا سیما في الجرائم المخلة  إعلان إن .3

ھ الله تعالى المساھم في الفاحشة، وقد ذم لإشاعةوقائع الدعوى، ففیھ نوع من تمھید 

    :ذلك ووعده بالعقاب فقال          

                            

، أمكنسترھا ما  إلىویخالف المبدأ العام في الحدود وھو الدعوى ، ]16: النور[

 إلاعن عبدا في الدنیا،  لایستر: (وفي الحدیث عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال

  .1)ستره الله یوم القیامة

رقابة غیر السلطة  وأماالجنائیة الشرعیة،  الإجراءاتفالقول بسریة التحقیق لا مانع منھ في 

على مجریات التحقیق، فان الضمان فیھا ھو حضور العلماء لھذه الجلسات، وبذلك یضمن 

شرعا، وھذه ھي الرقابة الحقیقیة  إدانتھعدم مخالفة الشریعة من قبل المحققین، وعدم 

  .المطلوبة

  

  
                                                             

 .ستر الله تعالى عیبھ، عن أبي ھریرة رضي الله عنھفي البر والصلة، باب باش بشارة من ) 2590(صحیح مسلم، رقم،  1
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  .رعایة المصلحة العامة وتقدیمھا على المصلحة الخاصة: المطلب الرابع
حق : بتنازعھاتوازن حقیقي بین حقین  إیجادرحلة التحقیق الجنائي بضرورة م تتأثر

، وحق الفرد الثابت في الشریعة من براءة الذمة ودرء أمنھالمجتمع في العقاب حفاظا على 

كل ھذا یضفي حمایة على حقوقھ . أمكنحالھ على الصلاح ما الحدود بالشبھات وحمل 

إھدار ھذه الحقوق، وان التھمة تحدث ھذا النزاع بین الخاصة، ویقید سلطان الدولة في 

رعایة حق المجتمع وحق الفرد، وفي ھذه الحالة لا بد أن تقدم الإجراءات التي فیھا رعایة 

لا سیما إذا كان  ىلوحق المجتمع على القیود التي ترعى حق الفرد، لان مصلحة المجتمع أ

متھم بارتكابھ الجرائم ومعرفتھ في مساس بعض حقوق الفرد قرائن ترجحھا، كشھرة ال

  1.بالفساد والفجور

  .مرونة نظام العقوبات واختلاف الحقوق فیھ: المطلب الخامس
حدود وقصاص وتعازیر  إلىالجرائم من حیث جسامة العقوبة  أقساماختلاف  إن

 الآدمیینحقوق الله تعالى الخالصة، وحقوق  إلىواختلافھا من حیث الحق المتعلق بھا 

الاختلاف في  إلى، فھذا یؤدي الآدميحق  أوفیھا حق الله تعالى  وحقوق مشتركة قد یغلب

وتحریك الدعوى ناھیك عن  الإقرارودرئھا بالشبھات واثر الرجوع في  الإثباتآثارھا في 

  .الجنائیة وغیرھا الأحكاممن  والإسقاطاختلافھا في العفو 

الفروقات بین العقوبات من الناحیة الموضوعیة ومن الناحیة  أھمفعلى المحقق ملاحظة 

 الإجراءاتتختلف في كثیر من  فإنھا، الأحكامتختلف في كثیر من  أنھاالشكلیة، فكما 

  2.الجنائیة

  ةءاربلا ةنیرق أدبم: المطلب السادس
، إدانتھالمتھم بريء حتى تثبت  أنبراءة الذمة، وھذا یقتضي  الإسلامیةفي الشریعة  الأصل

حتى یثبت  سبب كان لأي إھدارھامما یمنحھ كثیرا من الضمانات لحیاتھ الشخصیة، وعدم 

ارتكابھ لموجبات العقوبة التي نصت علیھا كل من الشریعة والقانون، فقد كرم الله تعالى 

                                                             
 .128محمد راشد العمر، المرجع السابق، ص 1
 .18م ، ص  1989-ھـ 1409، دار الفكر، دمشق، سنة 6، ج3وھبة الزجیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ط 2
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  :لقولھ تعالى الإنسان                         

                      

  ]70: الإسراء[ 

ومما جعلت العقوبة علیھ إلا لتطھیره من الذنوب، ومنعھ أن یستمر في الخطأ فالمجرم في 

ھذه الحالة كالمریض فلا ینبغي تركھ ومرضھ، بل ینبغي علاجھ ولو كان بإعطائھ الدواء 

المر، لان عدم ذلك قد یتسبب في ھلاكھ فیما بعد، ولھذا شرعت العقوبات، ولا یوجد فیھا 

   1.ركیب، بل الأصل البراءة حتى یثبت العكسخلل بھذا الت أي

  .الإجراءاتوالمحضر وتدوین فتح التحقیق : المبحث الثاني
الجنائي وذلك من خلال الكتابة  الإثباتبالغة في  أھمیةلعملیة التحقیق الجنائي  إن

  :یأتيالواقعة في الجرائم المختلفة وسنفصل بیان ذلك من خلال ما  الإجراءاتوالتدوین لام 

  وأھمیتھتعریف المحضر : الأولالمطلب 
المحاضر جمع محضر، وھو الذي یكتب فیھ قصة المتحاكمین، وما جرى لھما في مجلس 

  2.الحكم

 وإنكار وإقراربین المتنازعین من دعوى  حكایة الحال وما جرى بأنھوكما عرفھ المارودي 

  .ھ ویمینبینو

الرسمیة التي یحررھا الموظفون  الأوراق: بأنھولقد عرف المحضر عند فقھاء القانون 

  3.اعلیھافو وأدلتھاالجریمة وظروفھا  أمرما یقفون علیھ من   بإثباتالمختصون، 

الحقوق، ولكي یتفرغ المحقق لبحث موضوع الدعوى  لإثباتوتعد كتابة المحاضر مھمة 

موضوع  شخاصبالأالتي لا بد منھا في التحقیق كثیرة ومتشبعة، وقد تتعلق  الإجراءاتلان 

الجریمة وبالمكان مسح  أدواتبصفتھا  بالأشیاء أوالجریمة والضحیة والمتھم والشھود، 

 أقوالعدم حفظ كل ما یقع علیھ التحقیق من  إلىقد یؤدي  الأشیاءالجریمة، وان ازدحام ھذه 
                                                             

 .128محمد راشد العمر، المرجع السابق، ص 1
 .ھـ 1408، دار القلم، دمشق، 1ظ التنبیھ، طیحي بن شرف بن مري النووي، تحیر ألفا 2
 .213محمد عطیة راغب، النظریة العامة للإثبات في التشریع الجنائي العربي المقارن، دار المعرفة، ص 3
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نسیان  إلىوغیرھا، والطعون التي یقدمھا الخصوم والدفعات، مما یؤدي  وأدلةوشھادات 

  .بما یخل بمجرى التحقیق لدى القاضي المحقق الأمورمن ھذه  كثیر

حتى تثبت الوقائع كاملة،  وضرورتھاكتابة المحاضر في التحقیق  أھمیةومن ھنا تتبین 

  .التحقیق لإجراءاتویتمیز عمل المحقق بالدقة العالة، ومنھا التدوین 

  .التأصیل الشرعي والقانوني لكتابة المحاضر: المطلب الثاني
  :من الجانب الشرعي .1

إن الناظر إلى تاریخ استخدام الكتابة للمحاضر في التحقیقات الجنائیة في الإسلام یجد أنھا 

وجدت طریقھا في القضاء منذ عھد الرعیل الأول، إن لم یثبت عن النبي صلى الله علیھ 

دة، وسم انھ اتخذ كتابا یكتب دعاوى الخصوم أمامھ، لان إجراءات التحقیق لم تكن معق

بعد التحقیق بدون فاصل، فلا حاجة لتحریات والبحث  ةوغالبا ما كان الحكم یصدر مباشر

أو الانتظار، وبالتاي لا یكون ھناك فائدة من كتابة المحاضر، ویمكن تأصیل ھذا الإجراء 

  :بالإضافة لما سبق من أھمیتھ بما یلي

 :في توثیق الدیون قولھ تعالى :من الكتاب 1-1              

             ...  ]أوكانت الكتابة مستحبة  فإذا.   ]282: البقرة 

وتثبیتا  أمنا أكثر لأنھا، إلیھسبحانھ وتعالى  أرشدناواجبة كما قال البعض في الدیون، كما 

  1.والإنكارللحقوق، وذلك مخافة للنسیان والغفلة 

المتھم واستجوابھ  تفان كتابة ما یجري أثناء التحقیق في القضایا الجنایة، من اعترافا

وسماع أقوال الشھود وبیان الأدلة، من باب أولى لا سیما وان یقربھ الخصوم وما یسمع من 

الشھود قد یتعرض للنسیان أو للتغییر، فلا بد من تثبیتھ حتى یصبح على ھؤلاء، فلا 

ھي سبب  أيیغیرون أقوالھم أو یتلاعبون بمجریات التحقیق من جلسة إلى أخرى، 

  .ة في الدیون أي للتوثیقالمشروعی

                                                             
 .169، ص2001، سنة 1، دار التقریب بین المذاھب الإسلامیة، بیروت، ج1عبد الله بن العربي، الأحكام الصغرى، ط 1
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وان   1النبي صلى الله علیھ وسلم استكتب غیر واحد من الصحابة أنثبت  :من السنة 1-2

لم یكن بخصوص التحقیق الجنائي لكن بنحو عام، فالكتابة مقبولة بالجملة كما ثبت ذلك عنھ 

ل، بل ومن فلتكن الكتابة في التحقیق من ھذا القبی. صلى الله علیھ وسلم ولیست مرفوضة

  .باب أولى

المسلمین على القوانین  أموربھذه الوثائق المكتوبة یتم تثبیت الحقوق، وفیھا تضبط 

  .الشرعیة

ومما . لا یمكن من ذلكوبغیرھا  وأحوالھم أسرارھموالاطلاع على  وأموالھموتحفظ دماؤھم 

في أھمیتھا، سبق یتأكد ضرورة الاعتماد على الكتابة في التحقیقات الجنائیة، وما ذكر 

والأدلة التي یستأنس بھا على ذلك تؤكد ھذه الضرورة، والتي أصبحت واجبا في أیامنا ھذا 

یرى الفقھاء انھ ینبغي للقاضي كتابة محضر في الدعاوى ولخصومات التي ترفع أمامھ في 

مجلس حكمھ لان الحاجة تدعو إلى المحافظة على الدعاوى والبینات ولا یمكن ذلك إلا 

  2.بةبالكتا

  :من الجانب القانوني .2
تأتي من ذاتھا، إذا كانت لھا علاقة بالجریمة أو بظروفھا فھي قد تكون  الإجراءاتإن قیمة 

منطویة على جسم الجریمة كما ھو الحال في التزویر والتھدید الكتابي والبلاغ الكاذب كما 

قرار على من قد یكون مشتملا على مجرد دلیل فیھا كخطاب یتضمن اعتراف المتھم أو إ

وینبغي أن یجري تدوین التحقیق بمعرفة كاتب مختص، ولا ینبغي  .شاھد على واقعة معینة

عنھ تدوینھ بخط ید المحقق، وفي ذلك یختلف محضر التحقیق عن محضر الاستدلال الذي 

یحرره بحسب الأصل نفس مأمور الضبط القضائي لذا اوجب القانون على المحقق أن 

بحسب الأحوال، ویوقع مع  ةمكحملا أو طبضاتبا من كتاب الیستطحب مع دائما ك

المحاضر، كما اوجب حفظھا مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب النیابة أو المحكمة 

فتدوین  إذن ).1952لسنة  353معدلة بالمرسوم بقانون  199، 83م(بحسب الأحوال 

لازم حتى یكون حجة على الكافة مع حضور كاتب لتدوین من اجل تحریر  أمرالتحقیق 

استجواب وذلك حتى  أمتفتیش  أممعاینة  أممحاضر للجریمة، سواء أكانت سماع شھود 
                                                             

 .1402البھوتي،كشاف القناع، دار الفكر، بیروت،  منصور بن إدریس 1
  .444، ص4منصور بن إدریس البھوتي، المرجع نفسھ، ج 2
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ضمانا لدقة التدوین وصحتھ،  ذلكفي  أنیتفرغ ذھن المحقق للعمل الفني وحده، فضلا 

الحبس  أوامرزم تحریر محاضر، مثل التي لا تستل الإجراءاتوالكاتب غیر لازم في 

  1.الاحتیاطي والقبض والتفتیش

  ما یكتب في المحاضر أھم: المطلب الثالث
  :كالآتيوھي ھناك بیانات یجب توفرھا في كتابة المحاضر ذكرھا بعض الفقھاء 

  إقامةاسم القاضي المحقق الذي جرت الخصومة أمامھ، ونسبھ ومكان ولایتھ وتاریخ 

  .الدعوى

  كان یعرفھما باسمیھما ونسبیھما ویرفع نسبیھما حتى  إناسم المدعي والمدعى علیھ

  .صفاتھما أھمیذكر  أن والأفضلیتمیزا، 

  المدعي بھ وصفتھ أيموضوع الدعوى.  

 المدعى علیھ وأقوالالمدعي  أقوال.  

 فان لم یكن للمدعي بینة ذكر ذلك في المحضروأنسابھمالشھود  أسماء ،.  

 2.ویمین ونكول إنكار أو إقرار: ما تعقب الدعوى من  

في آخر  الأندلسویعلم القاضي فیھا بعلامتھ التي عرف بھا، وقد كان من عمل قضاة 

یكتب على عادة  أنالتسجیل موضوعا یكتب القاضي بخطھ، وینبغي في كتابة المحاضر 

وتجنب  المفھمة الألفاظ المحضر، وتبیین الخط، وانتقاء ألفاظیعتني بحسن  أنبلده، ویجب 

  3.والمشتركة ةوالمبھمالمحتملة  الألفاظ

  

  

  

  

  

                                                             
 .405، 404رءوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة، دار الجیل للطباعة، الفجالة، مصر، ص 1
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 16ج، 1أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي، الحاوي الكبیر شرح مختصر المزني، ط 2

 .204،205م، ص 1994
 .368، ص 6منصور بن إدریس البھوتي، المرجع السابق، ج 3
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  .شروط كاتب المحاضر : المطلب الرابع
 أوھو الذي یجلس بجانب القاضي، یسمى عادة كاتب الضبط،  :تعریف كاتب المحضر

، وھو كل ما الخصوم وما یقدمونھ من بیانات وأقوالمساعد القاضي، ویقوم بكتابة الدعوى 

  1.یجري في مجلس القضاء ثم یحفظ الدعاوى والسجلات

ولقد ذكر بعض الفقھاء كثیرا من الشروط التي ینبغي توفرھا في من یتخذ كاتبا للقاضي، 

مصدر ثقة واطمئنان بالنسبة للقاضي، وان تكون عملیة مضبوطة  بحیث تجعل ھذه الكتابة

مفھومة، كل ذلك یقتضي وجود صفات معینة في من یتولى كتابة محاضر التحقیق الجنائي 

  .حتى تصبح مصدر معلومات المحقق والقضاء فیما بعد

 :الكریمة لقولھ تعالى الآیة إلیھ أشارتھذه الشروط ھو ما  أھمولعل        

      ...    ]إلافلا ینصب لكتابة الوثائق .  ]282: البقرة 

، والفقھ وذلك الإسلامالشروط الأخرى من  إلى بالإضافةبالعدل، لیكتب بالحق والصواب 

ینظر فیما كتب بین یدیھ وھو كاتب غیر عدل  إلىوالفطنة، فان اضطر القاضي  كالأمانة

  2.یكتب

ولقد كان القضاة المشھورون یتبعون ذلك فلقد ذكر عن القاضي أحمد بن بقي انھ كان حسن 

والى  أولھاوثیقة حتى یقرأ جمیعا في الانتقاد والفطنة في الوثائق، كما لا یوقع شھادتھ في 

  3.آخرھا وكان یصبر على ذلك ولو كان قائما على قدمیھ

  اتب ومراجعة القاضي للمحضرمجلس الك: المطلب الخامس
لم یكتفي الفقھاء بالحدیث عن شكل المحضر وما قد یرد في المحضر بل تحدثوا عن مجلس 

التخلیط للتھمة و أنفى لأنھبحیث یجلس حتى یرى القاضي ما یكتب، . ھذا الكاتب من المحقق

یلقیھ على الكاتب حتى یكتب من  أن إما: فیما یكتب من محاضر أمرینویخیر القاضي بین 

یقراه بعد كتابتھ، ویعلم ما فیھ القاضي بخطھ ویشھد بھ على نفسھ، لیكون حجة  أولفظھ، 
                                                             

 .114، ص1992،دار الكر، وت، 2محمد الزحیلي، التنظیم القضائي في الفقھ الإسلامي،ط 1
 .52، ص2000، دار الرشاد الحدیثة، 1احمد بن دبوس، الأحكام، ط 2
 .227، ص1982، دار الكتب الإسلامیة، 1قرطبة، طالخشني القروي، 3



  قـیقحتلا حاتتفا:الفصل الأول
 

27 
 

ویشرف عللا  عملھكتاباتھ ویتصفح  أمریتفقد  أنللمتداعین، وقد نص الفقھاء على ضرورة 

  1.حفظ أحكامھ وضبطھ إلىما تحت یده، حتى یؤدي 

  محاضرحفظ ال: المطلب السادس
، ویكتب على ذكر بعض الفقھاء كیفیة بعض حفظ ھذه المحاضر بحیث تجمع كاملة

اسم صاحبھ وتاریخ تنفیذه ویختمھ بخاتمة كل یوم ثم تجمع محاضر كل : ظھر كل  منھا

 أمانات لأنھاشھر ثم كل سنة، ویكتب على كل ھذه التواریخ، وتجمع تحت معاینة القاضي، 

تحفظ في خزن مختوم، ویكون الخاتم في ید  أنولتسلم من الاحتیال وینبغي  لأصحابھا

 إذا احتیالمع مشاھدتھ، لئلا یتم فیھ  إلافي مسؤولیتھ  لأنھغیره  إلىالقاضي، ولا یسلمھ 

  2.غاب عنھا

ھذه المحاضر والتوثیق العلمي المنطقي  حفظالمحققین بضرورة  إلزاموالعبرة  من ذلك ھو 

كتابة ھذه المحاضر وتوثیقھا من  إلىوالمفضل في عصرنا الحالي بالاضاقة . أرشفتھافي 

الالكترونیة الحدیثة  الأجھزة، حفظھا ضمن أمینالحفظ في مكان و والأسماءناحیة التاریخ 

الكمبیوتر التي قد تحفظھا من الضیاع في الزمن الطویل، كما  أو الآليالحاسوب : مثل

، ولو وجدت ھذه الوسائل الحدیثة لما قصر الفقھاء في النص وقت أيالعودة في  إلیھاتسھل 

  .علیھا واستخدامھا

  .نماذج من المحاضر عند الفقھاء: المطلب السابع
  :لقد ورد عن الفقھاء المسلمین كتابات لمحاضر مختلفة ومتنوعة نذكر منھا

  :حد القذف إثباتمحضر في  :لاوأ
ھذا الذي احضره معھ قذفا یوجب  أن: ادعى ھذا الذي حضر على ھذا الذي احضره معھ

آخره، وان كان شتما یوجب التعزیر، فقال یا  إلىجلدة  80الحد فواجب علیھ حد القذف 

كذا، ثم یكتب ووجب علیھ التعزیر في الشرع زجرا لھ عن مثلھ وطالبھ بذلك وسألھ 

  3.مسألتھ

                                                             
 .115، ص1984، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1، ج2محمد السمناني، روضة القضاة وطریق النجاة، ط 1
 .205،206أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب المارودي، المرجع السابق، ص 2
 .219، ص2000لبنان،  ، دار الكتب العلمیة، بیروت،1نظام الدین، الفتاوى الھندیة، ط 3
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ر وضبطھا وخلاصة ھذا المبحث نجد أن القضاء الإسلامي والوضعي عرف تنظیم المحاض

وتطورت مع تطورات الدولة الإسلامیة ویعد علي بن أبي طالب رضي الله عنھ صاحب 

سبق في ھذا، ثم شدد الفقھاء من بعده ضرورة العنایة بضبط ھذه المحاضر وذكروا فیھا كل 

المدعى والمدعى علیھ والشھود والقاضي المحقق والتواریخ المتعلقة : ما  یتعلق بالخصومة

ومكان وأوصاف الدعوى، ثم حسن اختیار كاتب ھذه الدعوى والتشدید في  ةبرفع الدعو

شروطھ ثم ضرورة قراءة القاضي لھذه المحاضر إذا فقد شرط من شروط الكاتب كعدالتھ 

وأمانتھ، وضعف خطھ والى من شروط، كما نجد أن كل من فقھاء الشریعة والقانون تشددوا 

حسن أرشفتھا وترقیمھا حسب الأیام على جوب حفظ المحاضر في كل مكان أمین و

  .والشھور والسنین وختمھا بخواتم رسمیة حفاظا على التزویر

  .الانتقال والمعاینة: المبحث الثالث
محل الواقعة، فھو لازم  إلىوالانتقال  الأدلةالتحقیق الجنائي جمع  إجراءات أھممن 

ووجود الجریمة مادیا وكل ما  والأشخاص والأشیاء الأمكنةفي بعض الجرائم لمعاینة حالة 

تغییر معالم المكان،  أوالجریمة  آثارتزول  أنقبل  إلیھحالتھ، وتستحسن المبادرة  إثباتیلزم 

المباشر للجریمة وھذا ما نص علیھ المشرع  الإدراكحتى یتمكن قاضي التحقیق من 

وقوع  أماكن إلىیجوز لقاضي التحقیق الانتقال "، بالقول ج.ج.من إ 79الجنائي في المادة 

والتحقیق ویحرر محضرا بما یقوم من ...جمیع المعاینات اللازمة لإجراءالجریمة 

  .إجراءات

  .مفھوم المعاینة: المطلب الأول
الحضور لان الشاھد مشاھدة لما غاب  أيھي المشاھدة، وھي مأخوذة من الشھود : المعاینة

  1.الإعلاممأخوذ من : عن غیره، وقیل

من محل النزاع الذي  بنائھ أوھي الاعتماد على ما یشھد القاضي بنفسھ : اصطلاحا إما

  2.یختصم فیھ الخصمان

 رؤیة محال ارتكاب الوقائع الجنائیة، واثبات حالتھا  :المعاینة في الاصطلاح الجنائي

  .على النحو الذي تركھا الجاني عقب ارتكاب الجریمة
                                                             

 .247ھـ، ص1379، دار المعرفة، بیروت، 5، ج1علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني،فتح الباري شرح صحیح البخاري،ط 1
 .784، ص 6وھبة الزحیلي، المرجع السابق،ج 2
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وقد یراد بالمعاینة في التحقیق الجنائي معاینة مكان الجریمة، ومناظرة المتھم، ومناظرة 

 وأوصافھاالتي تضبط بصدد الجریمة، واثبات معالمھا  الأشیاءالمجني علیھ، ومعاینة كافة 

  .التحقیق الجنائي كما سبق إجراءات أھموتعد المعاینة من 

 مكان  إلىبمقتضاه ینتقل المحقق  إجراءھي : تعریفھا في الاصطلاح القانوني ماأ

وكذلك  وقوعھاالمتعلقة بالجریمة وكیفیة  الآثاربنفسھ ویجمع  دلیشاھوقوع الجریمة 

 أنالتي تقیید في كشف الحقیقة وبناءا على ھذا التعریف نجد  الآخر الأشیاءجمع 

  :المعاینة تشتمل ما یلي

  .معاینة مكان الجریمة .1

  .علیھ ولمتھممعاینة جسم وملابس المجني  .2

  1.التي توجد في مكان الجریمة والآثارمعاینة المضبوطات  .3

  .المعاینة أنواع: المطلب الثاني
  :وھي المعاینة العینیة والمعاینة الشخصیة وھي كالآتي أنواعللمعاینة  أن

تنصب المعاینة العینیة التي یقوم بھا قاضي التحقیق على  :المعاینة العینیة:لولأا عرفلا

تفید في كشف  آثاركان بھا  إذاالمتواجدة یمكن الحادث وبیان ما  والأدواتمكان الجریمة 

الحواس كالسمع والبصر  بإحدىالمعاینة المادیة تتم  أنالجریمة من عدمھ، مع ملاحظة 

كمیة المخدرات  أموالشم والتذوق، فبقع الدم مثلا المتواجدة بمكان الجریمة تعاني بالبصر، 

  .فتعاني بحاستي البصر والشم

تنصب المعاینة الشخصیة التي یقوم بھا عادة قاضي  :المعاینة الشخصیة:يناثلا عرفلا

الخ، ... تعذیب أومقاومة  أوطعن  أو إكراه آثارالتحقیق على جثة القتیل وبیان ما بھا من 

ضور المتھم، الانتقال والمعاینة لا یشترط لصحتھ ح بإجراءوھذا وقیام قاضي التحقیق 

 أن، وكل ما یكون المتھم ھو إجرائھافالمعاینة لا یلحقھا البطلان بسبب غیاب المتھم وقت 

وكیل الجمھوریة، ھذا والمعاینات المادیة یجوز  إخباریتمسك لدى محكمة الموضوع، وكذا 

  2.لقاضي التحقیق بمكتبھ دون الانتقال لمكان الجریمة

  
                                                             

 ، ص1967، دار الفكر العربي، 1مأمون سلامة، الإجراءات الجنائیة، ج 1
 .95، نقلا عن رأفت عبد الفتاح، ص2003لعامة للإثبات،ط،ج، دار ھومة، بوزریعة الجزائر، سنة مروك نصر الدین، النظریة ا 2
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  .الجنائیة الإجراءاتالشرعي والقانوني للمعاینة في  التأصیل: المطلب الثالث
  :عند فقھاء الشریعة:لولأا عرفلا

  .كان مشكلا إذاموقع الجریمة من اجل مشاھدتھ لا سیما  إلى أحیانایتم الانتقال 

 إلیھا، حیث كان یلجأ الأدلةجمع  إجراءاتالانتقال والمعاینة كأحد "وقد عرفت الشریعة، 

الانتقال والمعاینة في المجال  أھمیةالحقیقة، وتبدو  ارإظھفي  أھمیةالقاضي لما لھا من 

مكان الواقعة واطلاعھ  إلىبمن یفوضھ في ذلك  أوانتقال القاضي بنفسھ  أنالجزائي في 

محل النزاع ومعاینتھ، یكون لھ اثر ھام في تكوین اقتناعھ، وبذلك  أوعلى محل الجریمة 

  1" العدالة إلىیصدر حكما ھو اقرب ما یكون 

لیس الخبر كالمشاھدة، لان المعاینة تحصیل  أيولقد جاء في الحدیث، لیس الخبر كالمعاینة، 

  .ببصره یقوى علمھ بھ الإنسانفي القوة كالنظر بالعیان، فما یراه  الخبرالقطعي، فلیس  العلم

ھ النبي صلى الله علی إلیھا أشارفي كشف الحقیقة وتحقیق العدالة، ولما  الإجراءھذا  ولأھمیة

، الإجراءھذا  الإسلاميالعلم، فقد عرف القضاء  وسلم من كون المعاینة لیست كالخبر وتفید

 والتأصیلموقع الحادثة ومحل النزاع منذ زمن النبي صلى الله علیھ وسلم  إلىوھو الانتقال 

  :لما سبق ذكره، وھو بالإضافة الإجراءالشرعي لھذا 

یھود بحجر، فدخل  رأسھااریة كان علیھا اوضاح لھا، فرضخ ج أن: عن انس بن مالك

 برأسھا، لا: من قتلك، فلان قتلك؟ فقالت: "ا رمق، فقال لھاھعلیھا رسول الله علیھ وسلم وب

رسول  فأمرفلان قتلك؟ قالت نعم برأسھا، : من قتلك، فلان قتلك؟ قالت لا برأسھا، قال: قال

  2"جرینفقتل بین ح الله صلى الله علیھ وسلم

لم، فھذا كان منھ انتقال سفدخل علیھا رسول الله صلى الله علیھ و:: ومحل الاستدلال قولھ

جل معاینة الجریمة والحصول على دلیل لمعرفة القاتل، وقد تحقق لھ صلى الله علیھ أمن 

فیھ، شتبھ موسلم عن طریق لقائھ مع الضحیة، حیث استطاعوا عن طریق سؤالھا معرفة ال

  .علیھم اعترافھمما سھل 

  

  
                                                             

 .243حسني الجندي، مرجع سابق، ص 1
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  :عند فقھاء القانون :يناثلا عرفلا
محل الواقعة سواء في الدور الابتدائي لدعوى بمعرفة مأموري  إلىیحصل الانتقال 

 أعضائھااحد  أوفي الدور النھائي بمعرفة المحكمة  أوالضبطیة القضائیة وقضي التحقیق، 

التحقیق عند منتدبا منھا لھذا الغرض، فعند انتقال مأموري الضبطیة القضائیة وقاضي 

مفید سواء في حالة  الأقلیكون على  أوالواقعة لازما  محل إلىالابتدائي قد یكون  قیقحتال

  .العادیة الأحوالفي  أوتلبس بالجریمة 

وھو في حالة تلبس بالجریمة ألزم قد یؤدي إلى إثبات الآثار المادیة ووضع القضیة في 

یجب على مأمور : "من قانون تحقیق الجنایات بأنھ 11نصابھا، ولذا ا قضت المادة 

الضبطیة القضائیة في حالة تلبس الجاني بالجنایة أن یتوجھ بلا تأخیر إلى محل الواقعة 

  1".ضرویحرر ما یلزم من المحا

  موقف الفقھاء من المعاینة، وشروطھا: المطلب الرابع
كانت ظروف  إذاھ من ینب أوالحاكم  أویقوم بھ القاضي  كإجراءالفقھاء المعاینة  أوردلقد 

الخوف من  أومجلس الحكم، كحالة المرض  إلىالمدعي علیھ غیر ممكنة لھ من الحضور 

  .المظ

في  للنظربنحو واضح فیما نص علیھ الفقھاء في خروج القاضي  أیضا الإجراءویشاھد ھذا 

  .المادیة غیر المنقولة الأمورالشيء المتنازع فیھ، وھذا في 

وكثر التشاجر والتخاصم فیھ ولم یجد  أمرهكان شيء قد اختلط  وإذا: "یقول ابن دبوس

حتى ینظر فیھ مع الناس،  إلیھیركب  أنمعرفتھ ولا معاینتھ، فلا بأس  إلىالقاضي سبیلا 

  .2"وقد یكون ھذا كثیرا في الضرر وشبھھ

ومما یذكر في المعاینة ما حصل في زمن سیدنا علي رضي الله عنھ في رجل وجد العسس 

  3.في خربة مع رجل مقتول یتشحط بدمھ

                                                             
 .251، ص1976لبنان، ، دار إحیاء التراث العربي،بیروت، 1جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، م 1
 30، ص2001، دار الكتب العلمیة، بیروت،1، ج1ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الاقضیة ومناھج الأحكام، ط 2
 .51، ص1989، دار البیان، دمشق، 1محمد بن القیم الجوزیة، الطرق الحكیمة في السیاسة الشرعیة، ط 3
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شاھد مخالفة،  أورأى القاضي منكرا  إذوتتحقق المعاینة في مسائل الحسبة بكثرة، بحیث 

 والأمنفانھ یعتمد على معاینتھ، ویحكم بموجبھا، وھو ما یقوم بھ رجال التموین والشرطة 

  1.في حیاتنا المعاصرة

حكم فقھي یقول بموجب المعاینة في  أووصحیح انھ في كل ما ذكرت لا یوجد نص صریح 

تقتضیھ مبادئ العدالة  مكان الجریمة، لكن ھذا ما إلىمثل ھذه القضایا والسرعة في الانتقال 

والسیاسة الشرعیة، لاسیما وانھ لا یوجد لھا مخالف، ولا مناقضة لمبدأ من مبادئ الشریعة، 

  .الإجراءالنبي صلى الله علیھ وسلم الدال على مثل ھذا  ولقد ذكرت حدیث

  :تكون صحیحة، وھذا یتطلب من المحقق أن، فلا بد أھدافھاوحتى تحقق المعاینة 

  المعاینة بشكل سریع وإجراءسرعة الانتقال.  

 الدقة اللازمة في المعاینة.  

 الترتیب والمحافظة على مكان الجریمة.  

 وأماكنوضحایا  وأشخاص أدواتیتصل بالجریمة، من  ضرورة معاینة كل ما.  

  المعاینة من استئذان  إجراء أثناءالشریعة ومبادئھا العامة  بآدابضرورة الالتزام

  .وغیره

  الاستعانة بكل الخبرات اللازمة التي تساعد في معاینة مسرح الجریمة، لان المحقق

التي  والآثارالجریمة،  أدواتھذه الخبرة من اجل معرفة كثیر من  إلىقد یحتاج 

المادیة، وتعد الاستعانة بالخبرة  الآثاریتركھا المجرم لا سیما البصمات، وغیرھا من 

  .التحقیق أعمال أھممن 
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  :لصفلا ةصلاخ
 ىعسیو قیقحتلا تایرجمب رثأتی أن نكمی لا يئانجلا ققحملا أن لصفلا اذھ للاخ نم جتنتسن

 ةحلصملا حجری أن اضیأ نكمی لاو ةجیتنلا إلى ھلصوی نیعم فدھ لىإ لوصولا إلى ادھاج

 ھیلمی امب لمعلاو ئدابملاو نیناوقلا مارتحا أیضا ھیلع بجیو ،ةصاخلا ةحلصملا ىلع ةماعلا

  .نوناقلا

   

  

 



  

  

  
  

  

  ثانيالفصل ال

  التحقيق إجراءات
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  في التحقیق الجنائي الخبرة أعمال: الأولالمبحث 
التحقیق شرعا وقانونا، علاوة عن كونھا مصدرا من  إجراءاتالخبرة من  أعمالتعد 

  .ومن ثمة تطبیقاتھا القضائیة وأصولھاالجنائیة ولا بد من بیان معناھا  الأدلةمصادر جمع 

  .تعریف الخبرة والخبیر: الأولالمطلب 
التي یستعین بھا القاضي في تكوین قناعتھ في  ةالفنیالخبرة وھي الاستشارة  :الأولالفرع 

  1.خاصة لا تتوافر لدیھ أدوات إلىتقدیرھا  المسائل التي یحتاج

  2.فنیة تتجاوز اختصاصي المحقق بأمورمعرفة فنیة خاصة : ھي أو

ولم ینص  الإخبار عن حقیقة الشيء المتنازع فیھ بطلب من القاضي: وأما اصطلاحا فھي

الشرع الجزائري على تعرف لھا ولكن حاول بعض الشراح وضع تعریف لھا فعرفھا زكي 

تلك الأعمال التي یقوم بھا الخبیر أثناء تأدیتھ مأموریتھ وتحریر بھذه الأعمال : ((بدوي بأنھا

  3))بإشارة المحكمة بشان بعض وقائع الدعوى

  الخبیر: الفرع الثاني
المحكمة بدراسة  إلیھى معارف فنیة نتیجة ممارسة وتعھدت من حصل عل: ((والخبیر ھو

 والإعراب موضوع معین ووقائع خاصة والحصول على معلومات وافیة عن ھذا الموضوع

  ))عن رأیھ فیھ وتقدیره

یستعین بھ المحقق لمعرفة المشاكل التي تخصص  بالناديصاحب الاختصاص : ((ھو أو

  ))مھنیة بأسرارالممارسة لزمن جعلھ ملما  أو بالحراسةشخص  فیھا

والأمر الذي جعل المحقق بحاجة الخبرات الأخرى تطور أسالیب الجریمة ومھما كان لھ 

من محلة علیة وثقافیة فان بحاجة لأھل كل اختصاص وقد عرفت الخبرة طریقھا  للقضاء 

  .الإسلامي من خلال الاستعانة ب من القضایا الجنائیة

  

  

  

                                                             
 .222م، ص 1996حمایة حق المتھم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الإسكندریة، : حاتم بكار 1
 .358، ص4، ج1988العربي، بیروت، ، دار الرائد 1الموسوعة الفضائیة، ط: صالح الحسون 2
 .106، ص1م، ج 1988، دار الكتاب، لبنان، 1الفقھیة والقانونیة، ط تمعجم المصطلحا: احمد بدوي 3
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  .الاستعانة بالخبرة الجنائیة أصول: ثانيالمطلب ال
  .من الشریعة: الأولالفرع 

  .من القرآن: أولا

   :قال تعالى                      

          ]07: الأنبیاء[  

التي  الأمورالعلم والاختصاص عن  أھلنسال  أنطلب الشارع الحكیم منا : وجھ الاستدلال 

  1.الذكر بصورة عامة في كل مجال من مجالات الحیاة بأھللنعلمھا، والمقصود 

  : قال تعالى                 

                     ]  14: فاطر[   

 ضرورة استطلاع رأي الخبیر، وھو  إلىتشیر بالنص الصریح  :وجھ الاستدلال

یدلي برأیھ في مسألة  لھ بانالشخص الذي لدیھ من العلم والمعرفة الفنیة ما یسمح 

  2.تتعلق بخبرتھ، ھذا ھو أساس مبدأ الخبرة

   :ثانیا من السنة

، أصحابرجلا منا حجر فشجھ في رأسھ، فسال  فأصابخرجنا في سفر ': عن جابر قال

تقدر على الماء،  وأنتلك رخصة  ما نجد: ھل تجدون لي رخصة في التیمم؟ فقالوا: فقال

 قتلوه قتلھم الله ألا: فاغتسل فمات، فلما قدمنا النبي صلى الله علیھ وسلم فاخبر بذلك، فقال

  3)شفاء العي السؤال فإنمالم یعلموا  إذا سألوا

                                                             
 .224المرجع السابق، ص: حاتم بكار 1
 .448، ص1،ج1993، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 1الدلیل الجنائي المادي، ط: أبو القاسم 2
 .93، في الطھارة، باب في المرجوح بالتیمم، ص 336، رقم 1سنن أبي داوود، ج: الازدي 3
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والخبرة، لذلك عاب النبي صلى الله علیھ العلم  أھلسؤال  الجھل، وھو داء، وشفاءه: فالعي

  .قتلة لھ الإثمعلم، والحق بھم الوعید، بان دعا علیھم وجعلھم في  وسلم ھؤلاء بالفتوى لدون

  :من أفعال الصحابة رضي الله عنھم: ثالثا

: حادثة خبرة كانت أیام أبى بكر الصدیق رضي الله عنھ، فعن أبي ماجدة السھمي قال

إلى قطعت من إذن غلام أو قطع أذني، وقدم علینا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إلیھ، فرفعنا (

وفي ھذه  1)إن ھذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجاما لیقتص: عمر بن الخطاب، فقال عمر

القصة استشار أبا بكر خبیرا في الجروح، لتحدید نوع الجنایة، ھل یمكن القصاص منھا أو 

  .التعویض فقط

  من القانون: الفرع الثاني
لشرطة القضائیة الاستعانة الجزئیة فانھ یجوز لضباط ا الإجراءاتمن  49بمقتضى المادة 

الظروف بما  وبیان الأسبابوتحدید  بالآثار والأخذالمعاینات  لإجراءالمؤھلین  بالأشخاص

المؤھلین ھنا الخبراء وذوي  بالأشخاصقیقة، والمقصود الح وإظھاریخدم مصلحة التحقیق 

المعاینات المیدانیة واثبات حال وقوع الجریمة  إجراءالاختصاص والكفاءات الذین یمكنھم 

  2.وتحدید وسیلة الجریمة الآثارالموت والكشف عن  وأسبابوظرفھا 

سیر  أثناءمكان وقوعھا  إلى المختصینیستدعى الخبراء من قبل ضباط الشرطة القضائیة 

  .التحقیق وذلك بتكلیف خاص كتابي

لضباط الشرطة القضائیة  أجازتالتي  ائیةالجز الإجراءاتمن قانون  40وان كانت المادة 

المقصورة على  أنھاالاستعانة بالخبراء قد جاءت في باب الجرائم المتلبس بھا، فھنا لا یعني 

یمكن اللجوء لیھ في كل  إجراءالخبراء المختصین  ھذه الحالة فحسب، بل تعتبر عملیة ندب

  .تطلب ظروف وحالة التحقیق ذلك إذاغیر الاستعجال  أوحالة من حالات الاستعجال 

 أن الإجراءھذا  إلىوجب على ضابط الشرطة القضائیة الذي یلجأ  الأحواللكن في جمیع 

، وذلك باعتبار ھذا إلیھالتي دعت  الأسبابینوه علیھ في محضر التحقیق الابتدائي مع بیان 

  3.لحالتطلبتھ ظروف ا إذفي حالات الاستعجال  إلیھالجزائیة یلجأ  الإجراءات
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  شروط الخبیر وتقدیم القاضي للخبرة وكتابتھا: المطلب الثالث
  شروط الخبیر: الأولالفرع 
المحقق، فلا بد من وجود شروط وصفات  أوفي معاونة القاضي  أھمیةللخبیر من  لما كان

ما ذكره الدكتور محمد الزحیلي خبرتھ، واھم ھذه الشروط  إلىمعینة فیھ، حتى یطمئن 

: الباطل حسب ھواه، ویشترط في الخبیر إلىیقلب الحق  أن، خشیة والأمانةالعدالة :"وھي

  1"المعرفة فعلا في صفتھا ومھنتھ واختصاصھ الذي یسأل فیھ أھلیكون من  أن

الطب بالنظر  أوالمعرفة  أھلرجلا من  أمرالقاضي لو  أن:" المالكیةمن  الأرديولقد ذكر 

 أنمن جھة العلم لا من جھة الشھادة، على  لأنھفي الجروح، یجوز ولو لم یكن مسلما، 

  2.لذلك عدولا ینصب أن الأولى

 لإجراءالتحقیق الابتدائي  إطارویتعین على الخبراء المختصین قانونا والذین تم ندبھم في 

تحریرھم للتقریر بما عاینوه  أثناء أویحلفوا الیمین كتابة عند ند بدایة مھامھم  أنات المعاین

رأیھم بما یملیھ علیھم الشرف والضمیر وعلى ضابط الشرطة  أیدوا بأنھمیقسمون فیھ 

خبیر قد حلف الیمین مع ضرورة ال أنینوه في محضر التحقیق الابتدائي على  أنالقضائیة 

التحقیق حتى  إجراءاتذلك الیمین المحرر بخط وتوقیع صاحبھ  صیغةنسخة من  إرفاق

حلف الیمین الكتابي من طرف الخبیر  یمكن اعتبار خبرتھ كدلیل في القضیة، وفي حالة عدم

  3.خبرتھ مجرد معلومات استدلالیة لا غیر جنتائاعتبار  إلىفان ذلك یؤدي 

  .وطرقھاكتابة الخبرة : الفرع الثاني
لمناقشة الخصوم في انھ لا یوجد ما یمنع في الشریعة من كتابة تقریر الخبیر وطرحھ 

الجلسة، بل أن الأصول الكلیة للشریعة تؤكد بان إیجاد طرح الدلیل في الجلسة متوفر في 

إذ تقاضى لدیك :"قولھ صلى الله علیھ وسلم لعي رضي الله عنھ: أحكامھا والأدلة ھي

  4"رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر

                                                             
 .449صمحمد الزحیلي، مرجع سابق،  1
 .175محمد راشد العمر، مرجع سابق، ص 2
 .400علي جردة، الموسوعة في الإجراءات الجنائیة، ص 3
 .175محمد راشد العمر، المرجع السابق، ص 4
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ي جلسة المحاكمة، ومن بین ف أدلتھیم یقوم كل طرف بعرض خصومتھ وتقد أن: والسماع

الدعوى، فتتاح لھ فرصة مناقشة  أطرافتقریر الخبیر بحیث یعلم بھ سائر  الأدلةھذه 

  .الدلیل

، كما في حادثة الفتاة التي اتھمت أقضیتھموقد عرف الطعن بالخبرة في زمن الخلفاء في 

المادة الموجودة على ثیاب  نأالنساء الخبیرات  أكدت أنبالفاحشة، وبعد  الأنصارشابا من 

یستعین  أنالفتاة ھي المني، طعن الشاب بھذه الخبرة مما اضطر سیدنا عمر رضي الله عنھ 

بخیرة ثانیة، وكانت استشارتھ لعلي رضي الله عنھ، فكانت الخبرة الثانیة قد كشفت زیف 

  1.ادعاء ھذه الفتاة

یحرر الخبراء لدى انتھاء :"من ق إ ج الجزائري والتي تنص 153: توافقھ المادةوھذا 

ونتائجھا وعلى  أعمالیشتمل على وصف ما قاموا بھ من  أنالخبرة تقریرا یجب  أعمال

باتخاذھا ویوقعوا  إلیھمالتي عھد  الأعمالیشھدوا بقیامھم شخصیا بمباشرة ھذه  أنالخبراء 

  .على تقریرھم

 أورأیھ  كانت لھم تحفظات في شان النتائج المشتركة عین كل منھم أوا في الرأي اختلفو فإذا

  .تحفظاتھ مع تعلیل وجھة نظره

بالخبرة  أمرتما تبقى منھا لدى كاتب الجھة القضائیة التي  أو زوالاحتراویودع التقریر 

  ".بالمحضر الإیداعویثبت ھذا 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .95نبیل صقر، قانون الإجراءات الجزائیة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، ص 1
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  .التفتیش والھجوم: المبحث الثاني
  :عملیة التفتیش في التحقیق الجنائي على تأصیلھ ویتمثل ذلك في ما یليتعتمد 

  .تعریف التفتیش وأھمیتھ: المطلب الأول
  1.الطلب والبحث، وفتشت الشيء فتشا، وفتشھ تفتیشا مثلھ: التفتیش

التفتیش ھو الطلب والبحث  أن إذولا یخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، 

التي  والآلاتالبحث عن جسم الجریمة، : ویعرف علماء التحقیق الجنائي التفتیش بأنھ

التي لھا علاقة بھا، وكل ما یقصد في كشف  الأشیاءفي ارتكابھا، بواسطة  استخدمت

  2.حقیقتھا

و البحث في ، وجوھر التفتیش في كل حال ھ3التي یقتضیھا التحقیق الإجراءات أھموھو من 

، عن طریق البحث الأماكنعلى  أوالشخص، سواء وقع على الشخص  أسرارمستودع 

التحقیق  إجراءاتمن  كإجراءجوھر التفتیش  أن. 4.المادي عن كل ما یفید الجریمة والتنقیب

 إثباتالجریمة موضوع التحقیق وكل ما یفید في كشف الحقیقة من اجل  أدلةھو البحث عن 

من  أن، ومثال ذلك فلا محل للتفتیش الأدلةفما لم توجد ھذه . المتھم إلىنسبتھا  أوارتكابھا 

في حالة تلبس فلا یجوز تفتیش المتھم  یضبط جریمة قذف علني بالصیاح في الطریق العام

  .ضبط دلیل في ھذه الجریمة إلىلا یھدف  لأنھ

التي تخلط بھ  خرىالأللتحقیق، وبعض الصور  كإجراءویتعین عدم الخلط بین التفتیش 

  .ودخول المنازل لغیر التفتیش الإداريوھي التفتیش الوقائي والتفتیش 

فالوقائي ھو الذي یھدف إلى تجرید المقبوض علیھ مما یحملھ من أسلحة أو من أدوات قد 

یستعین بھا على الإفلات من القبض علیھ، وھو الأمر الذي یقتضیھ القبض بوصفھ مساسا 

تطلب بذل من نوع الإكراه لإخضاع المقبوض علیھ، وإما التفتیش بحریة الشخص مما ی

الإداري فھو الذي یھدف إلى تحقیق أغراض إداریة مثل تفتیش عمال مصنع عند خروجھم 

  5.فھو لا یھدف إلى ضبط أدلة جریمة معینة ومن ثم فلا یعتر إجراء من إجراءات التحقیق

                                                             
 .325، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج 1
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  .تفتیشالتأصیل الشرعي والقانوني لل: المطلب الثاني
  :الكریم القرآنمن : أولا

 : قولھ تبارك وتعالى                    

                ]وقولھ تعالى ] 70: یوسف:    

                          

                             

         ]76: یوسف[  

التي وردت في الآیة ھي التفتیش، وقد رجع  الإجراءاتاحد  أن: ومحل الشاھد ھنا ھو

، ولقد 2ھذه المكیدة كادھا الله عز وجل لیوسف علیھ السلام لتحقیق غرض ما أن 1القرطبي

كانت الحیلة في  فإذا غیر جائز بما فعلھ سیدنا یوسف علیھ السلام، أوكان ھذا حراما 

كشف الحقیقة  إلىبل ھو السبیل ائزة ما لم تخالف حقیقة شرعیا،الحقیقة ج إلىالوصول 

شرع من قبلنا فانھ شرع لنا ما لم یرد في شرعنا المقصود، وان كان ھذا في  إلىوالتوصل 

 :لقولھ تعالى 3العلم أھلما یخالفھ عند جمھور           

                             

  ]  90: الأنعام[
                                                             

 .545- 544لسابق، ص احمد فتحي سرور، المرجع ا 1
 .235، ص 9انظر تفسیر القرطبي،ج 2
 .400م، ص 1992، دار الفكر ، بیروت، 1إرشاد الفحول، ط: الشوكاني 3
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  :من السنة: ثانیا 
مرثد  وأبابعثني رسول الله صلى الله علیھ وسلم  : "عن علي رضي الله عنھ قال .1

فان بھا امرأة  الغنوي والزبیر بن العوام وكلنا فارس، قال انطلقوا حتى روضة خاخ

تسیر  افادر كناھالمشركین  إلىبلتعة  أبيمن المشركین معھا كتاب من حاطب ابن 

ما من كتاب، : على بعیر لھا حیث قال رسول الله علیھ وسلم، فقلنا الكتاب، فقالت

ما كذب رسول الله علیھ وسلم لتخرجن الكتاب : كتابا فقلنا نرىفالتمسنا فلم  فأنخناھا

، فأخرجتھمحتجزة بكساء  حجزتھا وھي  إلىالجد أھوت  رأتلما لنجردنك، ف أو

وفي روایة ذكر التصریح  1"رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلىفانطلقنا بھا 

  2".فانحنا بعیرھا، وفتشنا رحلھا:بالتفتیش

ففي ھذا الحدیث الصحیح دلالة على التفتیش، وذلك بتفتیش رحلھا أولا، فلما یجدوا الكتاب 

بأنھا أن لم تخرج الكتاب قاموا بتفتیش جسدھا، لأنھم كانوا واثقین من وجود الكتاب ھددوھا 

معھا بإخبار الصادق المصدوق عن ذلك، وفي كل ھذا دلیل على جواز إجراء التفتیش من 

اجل الوصول إلى كشف حقیقة مھمة والبحث عن أداة الجریمة ولولا مشروعیة ذلك لأنكر 

ذلك على أصحابھ، لكن لما أمرھم بإحضار ھذا الكتاب كان من  النبي صلى الله علیھ وسلم

مستلزمات ھذا الإحضار أنھم قد یفتشون الرجل أو المرأة، فجاز ضمنا كل ما یحقق ھذا 

  .الھدف مما لا یخاف النص الشرعي، ولو منع التفتیش فكیف یمكن الوصول لھذه الغایات

ي صلى الله علیھ وسلم عمھ عنھ عندما سأل النب: "ما جاء في مسلك حسین بن أخطب .2

أذھبتھ الحروب والنفقات، ثم بعد أن دفعھ للزبیر فمسھ بشيء من العذاب، وقد : فقال

أن  أي"رآه یحوم حول خربة، فدخلوا الخربة فطافوا بھا، فوجدوا المسك في الخربة 

بة فوجدوا فیھا المسك، وبھذه تم الصحابة رضي الله عنھم قاموا بتفتیش الخر

  .ف المال المسروق، مما أكد خیانة ھذا الرجل، وبالتالي حكم علیھ بالقتلاشاستك

التحقیق الجنائي عرفھ لھ طریق في  إجراءاتمن  إجراءالتفتیش  أن: ویتبین مما سبق

  .بھ فھو واجب إلاالشریعة ناھیك عن كونھ من مقدمة الواجب، وما لم یتم الواجب  أصول

                                                             
 .2309، ص 5م، ج 1987، دار ابن كثیر، بیروت، 3ط: عبد الله البخاري الجعفي 1
 .7119، رقم 16/57: صحیح بن حبان 2
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الضرورات تبیح  أن: ، فان القاعدة الشرعیة تقررالإجراءوان كان ثمة محظورات في ھذا 

وقعت من اجل معرفة فاعلھا، ومن ثم  جریمةكشف : ، والضرورة ھنا ھيالمحظورات

  .معاقبتھا

  شالقانوني للتفتیالتأصیل : الفرع الثاني
فالتفتیش : والأشیاءفي التحقیق الجنائي والمستخلصة من الواقع  الإثباتوسائل  أھممن 

ھو  الموضع  الأخیر، وان ھذه القانون 1الجزائیة الإجراءاتوالحجز نظمتھ نصوص قانون 

جعلتھا ترقى  ھذه المسألة  وخطورتھا أھمیة أن إلاالتفتیش والحجز،  أحكامالمناسب لعرض 

مرتبة القواعد الدستوریة فحملت الدساتیر على النص علیھا، ومن ثم ینبغي على  إلى

القانون منھا دون تعارض  أحكام  یستلھم أنتسیر على منوالھا وعلى المشرع  إنالسلطات 

م على ما  1989في  من الدستور الجزائري الصادر 39مخالفة معھا، فقد نصت المادة أو

 إطاروفي : بمقتضى القانون إلاتضمن الدولة عدم انتھاك جریمة مسكن، فلا تفتیش : یلي

  2"مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة بأمر إلااحترامھ، ولا تفتیش 

الجنائیة الشروط الخاصة التي یمكن من خلالھا التي  الإجراءاتقانون  أحكام أوضحتلذلك 

بالنسبة  إماالتفتیش  لإجراءتدخل المنازل  أنیمكن من خلالھا السلطات البولیسیة والقضائیة 

  :البولیسیة فیجب التفریق فیھا بین حالتین للمرحلة

  .حالة التحري في الجریمة المتلبس بھا .1

  .الأولي أو يالابتدائحالة التحري  .2

الشرطة القضائیة یتمتع بكل حریة من اجل  ضابطففي حالة التلبس بالجریمة، فان 

مكتوب من  إذنبعد الحصول على  إلاالتفتیش  إلىیلجا  أنالتصرف، مع انھ لا یمكن لھ 

من ق إ ج بخلاف قانون  44قاضي التحقیق وھذا ما نصت علیھ المادة  أووكیل الجمھوریة 

التفتیش  یباشر أنلضابط الشرطة القضائیة  أحالالذي  56الجزائیة في المادة   الإجراءات

  3من السلطات القضائیة إذنبغیر 

                                                             
 )ج.إ.ق(من  87إلى  79، ص47إلى  42مواد  1
 .345م، ص  1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي، ج 2
 .346محمد مروان، المرجع السابق، ص  3
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دقة، فلا  أكثرتشددا وتخضع لقواعد  أكثر أحكام، فان ھناك الأولیةفي مجال التحریات  إما

برضاء صریح من  إلاالمثبتة للتھمة  الأشیاءومعاینتھا وضبط  یجوز تفتیش المساكن

  .الإجراءاتالشخص الذي ستتخذ علیھ ھذه 

  .وحالاتھ الجائزة الإنسانالتفتیش بین حرمة : المطلب الثالث
وحمایة  كافة حقوقھ، وان  للإنسانالنصوص المؤكدة على تكریم الله عز وجل  تضافرتلقد 

 ھینبغي نزع، فلا إیاهاعتداء على ھذه الحقوق ھو انتقاص من ھذا التكریم الذي منحھ الله  أي

  :استوجب ما ینتزعھ، قال تعالى إذا إلامنھ                 

                           

  ]70: الإسراء[  

التي تحمي حیاتھ  الأحكامخص حرمانھ في مسكنھ بكثیر من  ومن جملة ذلك التكریم

 :الخاصة وحریتھ، فقال تعالى               

                            

                      

                       

                    
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                          

            ]30-27:النور[  

یتمتع بمسكنھ بعیدا عن تدخل  أنقررت حرمة المسكن، وان صاحبھ من حقھ  الآیاتفھذه 

 :أخرى آداباقبل دخول البیوت، وتوجب  الإذنوھي تبین وجوب طلب . 1وفضولھم الآخرین

المسكن وغض البصر وغیرھا مما حرصت علیھ الشریعة  أھلكبث الطمأنینة في 

2.السمحاء
  

ومسكنھ وكل ما یتعلق بھا  للإنسانحرمة التفتیش  الأصل أنالشرعیة تقتضي  الأصولھذه 

 الإجراءاتام ببعض الجریمة حالة خطیرة تھدد كیان المجتمع، فلا بد من القی أنولكن بما 

، ومن ذلك التفتیش الذي یقتضي المساس الإدانة أدلةالتي تساعد في كشفھا من اجل تحصیل 

 أیدتشرعیة  أصولعلى خصوصیاتھم، وما ذكر من  والاطلاع الأشخاصبحریة بعض 

. ضلوعھ بالجرم أوبالشخص  الاشتباهوجدت قرائن  إذوخاصة  الإجراءھذا الجواز في ھذا 

العام القاضي بحرمة الاعتداء والتدخل  الأصلالجواز التفتیش استثناءا من كلھ مما یؤكد في 

  3:الخاصة، لكن ذلك الجواز مقید بشروط الإنسانفي حیاة 

  4.الدلائل على وقوع الجریمة أوقیام القرائن  .1

  5.یكون المتھم مشھورا بالجریمة، وان یكون المكان مشھورا بالفساد أن .2

والقانون الشرعي  الإمامالذي منحھ  إذنھو  في دخول ھذه البیوت الإذنیكون  أن .3

  .لھم في ھذه الحالات الضروریة

  .الآدمیینیكون في جریمة فیھا الاعتداء على حقوق  أن .4

  .الإجراءالشریعة وضوابطھا العامة في مثل القیام بھذا  بآدابضرورة الالتزام  .5

                                                             
 .16، ص1985، دار السلام، القاھرة، 1الحیاة الخاصة في الشریعة الإسلامیة، ط: محمد راكان الدغمي 1
 .212، ص12قرطبي، جانظر تفسیر ال 2
 .187محمد راشد العمر، مرجع سابق، ص 3
 .363-362عبد الفتاح مراد، التحقیق الجنائي التطبیقي، ص 4
 .177، ص1998، الدار المصریة، القاھرة، 1عبد الواحد إمام، الشرطة من منظر إسلامي، ط 5
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منھ كیفیة مباشرة عملات التفتیش المذكورة  45في قانون إ ج الجزائري فقد بینت المادة  ماأ

على الوجھ  44تتم عملیات التفتیش التي تجري طبقا للمادة : "نصت إذمنھ،  44في المادة 

  :الآتي

نھ ساھم في ارتكاب الجنایة فانھ یجب أوقع التفتیش في مسكن شخصي یشتبھ في  إذا .1

 ضابطفان  التفتیش إجراءتعذر علیھ الحضور وقت  فإذا، بحضورهیحصل  أن

الشرطة القضائیة لحضور تلك العملیة شاھدان من غیر الموظفین الخاضعین 

  .لسلطتھم

لھا علاقة  أشیاء أو أوراقایحوز  بأنھجرى التفتیش في مسكن شخص یشتبھ  وإذا .2

التفتیش، وان تعذر ذلك اتبع  إجراءفان یتعین حضوره وقت  الإجرامیة بالأفعال

  .المنصوص علیھ في الفقرة السابقة الإجراء

الحق  أعلاه الأولىالسابق ذكرھم في الفقرة  الأشخاصوحده مع  الشرطة القضائیة ضابطلو

یراعي في تفتیش  أنالمستندات قبل حجزھا غیر انھ یجب  أو الأوراقفي الاطلاع على 

تتخذا مقدما جمیع التدابیر اللازمة لضمان  أنیشغلھا شخص ملزم قانونا بكتمان السر  أماكن

  ..."احترام ذلك السر

، الأشخاصولم یرد نص في القانون الجزائري ولا في القانون الفرنسي ینظم مسألة تفتیش 

تمیز ولم  1.الأشخاصتفتیش  إلىولكنھا لم تلمح  الأمكنةن على تفتیش تكلمت ھذه القوانی فقد

ومقاصدھا  الإسلامیةمما یخاف مبادئ الشریعة  وھذا في ذلك والمرأةالرجل  أحكامبین 

عورتھا عند الضرورة، وقد  إلىوالنظر  المرأةالجزائیة التي تشدد على موضوع  وأحكامھا

  :وافق الفقھاء على ھذه المعاني ومن ذلك

 رفھا بالتفتیش السلطان امرأة تع أمركان الذي علیھ الحق امرأة،  إذا :عند المالكیة

عرضت على من یعرفھا ویعرف عینھا فان ثبت عند القاضي  أخرجتھا فإذاعلیھا، 

  2.ھي المشھود علیھا قضى علیھا أنھا

                                                             
 .352محمد مراد، مرجع سابق، ص 1
 .256بن فرحون، مرجع سابق، ص 2
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ووافقھم في ذلك . 1دھا النساءبأن الذي یتفق: حال تفتیش المرأة  قرره الحنابلة فيوھذا ما 

  3.والحنفیة 2الشافعیة

 یندبھا لذلك ضابط  أنثىبمعرفة  الأنثىیتعین تفتیش  :ائريفي القضاء الجز وأما

یكون مكان  أنالمراد بھ  أنثىبمعرفة  الأنثىالشرطة القضائیة وقد قضى بان تفتیش 

التفتیش في المواضع التي لا یجوز لرجل القضاء الاطلاع علیھا، وبما عدا ذلك 

لا یسقطھ حتى رضاء المتھمة  فمخالفة حكم القانون یستوجب بطلانا من النظام العام

 4.بان یفتشھا ضابط الشرطة القضائیة نفسھ

  

  

  .في التحقیق الجنائي التنصت: المبحث الثالث
قد یحتاج رجال التحقیق للتجسس من اجل الكشف عن كثیر مما یعتري وقائع الجریمة 

دون وقوعھا،  ةبمنع الحریة والحیلول التنصتالحادثة أو المتوقعة الحدوث، فقد یساھم ھذا 

أو كشف الفاعل لھا بعد وقوعھا، أو كشف الفاعل لھا إذا ما تمت، فھو یقوم بدور وقائي 

في مثل ھذه الحالات؟ لاسیما المرتبطة بعملیة التحقیق  التنصتفما ھو حكم  .وكشفي

  والتي تساھم في كشف الجریمة، وماھي الضوابط المتعلقة بھ؟ الجنائي،

  وتأصیلھ التنصتتعریف : المطلب الأول
  تعریفھ: الأولالفرع 

  5.بحث عنھ وفحص: من الجس وحسن الخبر، وتجسس التنصت

التفتیش عن بواطن : معناه التنصت، ف6المعاني اللغویةلا یخرج المعني الشرعي عن ھذه و

  7.ھو البحث عن العورات: ما یقال في الشرع وقیل وأكثرالناس  أمور

  .التنصتتأصیل : الفرع الثاني

                                                             
 .107قدامھ المقدسي، مرجع سابق، صابن  1
  .416، ص4انظر معنى المحتاج للشربیني، ج 2
 .417، ص4انظر مختصر اختلاف العلم للطحاوي، ج 3
  .338، ص2003، دار ھومة، الجزائر، 1محاضر في الإثبات الجنائي، ط: مروك نصر الدین 4
 .38، ص6ابن منظور، المرجع السابق، ج 5
 .333، ص166انظر تفسیر القرطبي، ج 6
 .38، ص6ابن منظرو، المرجع نفسھ، ج 7
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یحرم تتبع عورات الناس والبحث عنھا، كما توافق ھذا مع التشریعات القانونیة  أن الأصل

من اجل حمایة الحریة في الحیاة الخاصة، وذلك في العدید من مواد قوانین  لمختلف الدول

  :االشرعیة التي تؤید ھذ والأصولالعقوبات، 

  .نصوص الشریعة: أولا 
  :القرآنمن  .1

  :قولھ تعالى                    

                   

                ]12: الحجرات[    

لا یتبع بعضكم عورة ولا یبحث عن سرائره یبتغي بذلك الظھور على عیوبھ، ولكن  أي

   1.ذموا، لا على ما لا تعملونھ من سرائره أو، وبھ فاحمدوا أمرهاقتنعوا بما ظھر لكم من 

  :من السنة .2

ولا تجسسوا، ولا  والظن، فان الظن أكذب الحدیث، إیاكم: "قولھ صلى الله علیھ وسلم

  2"تحسسوا

ولا :قیل لھ. ابحث لاتحقق: لضان، فان قال االتنصتالتي نھت عن  الآیةیؤكد  وھذا الحدیث

  .ولا یغتب بعضكم بعضا: تحققت من غیر تجسس، قیل لھ: تجسسوا، فان قال

  :السلف آثارمن  .3

لھ، فانطلق  وأصحابھو  بیتھ محجن الثقفي یشرب الخمر في أبا أن: عمر حدث أن: "روي

ھذا لا  أنیا أمیر المؤمنین : محجن أبورجل، فقال  إلالیس عنده  فإذاعمر حتى دخل علیھ، 

                                                             
 .159، ص13الأبادي، عون المعبود، ج 1
 .1976، ص5عبد الله البخاري الجعفي، المرجع السابق، ج 2
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صدق یا  ...ما یقول ھذا؟ فقال لھ زید بن ثابت:فقال عمر. التنصتیحل لك، قد نھى الله عن 

  1"فخرج عمر وتركھ.التنصتالمؤمنین، ھذا من  أمیر

، ومنعوه من التصور ودخول البیت بغیر 2للمحتسب التنصتالله على حرمة  رحمھموأكدوا 

  .إذن

  :القانونیة التي درستھ والأسانید الأصول وأما

  .نصوص القوانین: أولا
  :نصوص المواثیق والاتفاقیات الدولیة .1

على وجوب احترام  1948لسنة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  12نصت المادة 

على كفالة حریة الرأي والتعبیر، ونصت المادة الثامنة  19الحیاة الخاصة، كما نصت المادة

  3.الحیاة الخاصة على احترام 1957لسنة  الإنسانلحقوق  الأوربیةمن الاتفاقیة 

  

  :القانون الفرنسي .2
 1994افرد الشارع الفرنسي الفصل الخامس من الباب الثاني في قانون العقوبات الصادر 

على تجریم الاعتداء على الحیاة  الأول، ونص في القسم "الاعتداء على الشخصیة"بعنوان 

  4.الخاصة، وحقھ في صورتھ أحادیثھالاعتداء على حق المرء في سریة  أبرزھاالخاصة، 

 :القانون الجزائري .3

 أعمالالمناورة والممارسات غیر المشروعة التي تتجلى في  أعمالعتبر القضاء كل ا 

تعد  الأشخاصالتحقیق الابتدائي من شأنھا التأثیر على شعور ومعنویات  أثناءالمحققین 

التمییز بین المناورات والممارسات غیر المشروعة من  ینبغيمساسا باسم المجتمع، وھنا 

  .حیث المفھوم والآثار

المحققون  إلیھا یلجأغیر المشروعة التي  والأسالیب الأدواتبالمناورات ھي تلك  والمقصود

الكشف واثبات الجریمة بطریقة كالمخادعة والمصیدة  أوكوسیلة للحصول على المعلومات 

وعن طریق  التنصتالدلیل كطریقة استعمال التسجیلات والتصویر و إلىمن اجل الوصول 
                                                             

 .18944:، رقم10/232منصف عبد الرزاق،  1
 .405م، ص1999، 3المارودي، الأحكام السلطانیة، ط 2
 .11م، ص2007، دار النھضة العربیة، 1ایة الجنائیة للحیاة الخاصة، طالصحافة والحم:اشرف توفیق شمس الدین 3
 .12اشرف شمس الدین، المرجع نفسھ، ص 4
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المشبوھین في كل  الأشخاصستعانة بالمخبرین الذین یتابعون خطوات والتنكر والا الھاتف

  1.مكان

  .الجنائي وحالتھ الجائزة التنصت: المطلب الثاني
ھناك من الجرائم التي یبلغ عن أماكن وقوعھا، ویمكن استدراكھا كالقتل والزنا قبل أن تقع، 

بعض المحققین أو كون بعض المجرمین  ممن عرف بالفساد واشتھر مما قد یضطر 

على  التنصتوالسلطات المختصة للقیام بإجراءات التتبع والمراقبة ولا یمكن ذلك إلا ب

قد یكشف جریمة قد  التنصتھؤلاء الأشخاص منھا من وقوع جریمة وشیكة الوقوع، و

 أوبالاعتبار  الأدلةوما ھي رؤیة الفقھاء لھذه  ؟التنصتوقعت وتمت، فھل یشرع مثل ھذا 

  شرعا وقانونا؟ الإلغاء

بالنظر إلى طبیعة الجریمة والمجرمین، یمكن أن یغلب على الظن أحیانا استتار القوم 

  :بالمحظورات، وتدل على ذلك في حالتین

یخبر الحاكم من یثق  أن، مثل  یكون ذلك في انتھاك حرمة یفوت استدراكھا أن .1

ھ في مثل ھذه الحالة رجل لیقتلھ، فیجوز ل أولیزني بھا رجلا خلا بامرأة  أنبصدقھ 

یتجسس، ویقدم على الكشف، والبحث حذرا من فوات مالا یستدرك من انتھاك  أن

  .المحارم وارتكاب المحظورات

، والإنكاربالكشف والبحث في ذلك  الإقداملو عرف ذلك یوم من المتطوعین جاز لھم وھكذا 

  2.كالذي كان من شان المغیرة بن شعبة

علیھ، ولا  التنصت عن حد ھذه الرتبة، فلا یجوز وھو ما خرج عن الحد، وقصر .2

  3.عنھ رالاستتاكشف 

الوارد عن عمر بن خطاب رضي الله عنھ في تجسسھ على القوم الذین  بالأثر: واستدلوا

  .الأصل، وانھ على حرمتھ أدلةیعاقرون الشراب، ویشھد لھ كل ما ذكرنا من 

القانونیة الدولیة والوطنیة تحرم ذلك باعتبار حرمة الشخص وحریتھ  الأسانید وكذلك

والذي یھمنا ھذا كلھ القانون الجزائري الذي عالج ھذا في بعض المواد القانونیة . الخاصة

                                                             
 .514-513علي جروه، المرجع السابق، ص 1
 .406المارودي، المرجع السابق، ص 2
 .406المارودي، المرجع السابق، ص 3
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 10مكرر  65وقد المادة  من ق إ ج 47بعض الاستثناءات مثل المادة  إلاالتي تحرمھ 

  :22-06مضافة بالقانون 

الصور  أوالمناب المراسلات  أوینسخ ضابط الشرطة القضائیة المأذون  أویصف "

  1..."الحقیقة في محضر یودع بالملف إطارالمحادثات المسجلة والمفیدة في أو

  .التنصتمسائل متصلة ب: المطلب الثالث
على المستتر بالمعصیة بخلاف المعلن لھا فانھ لا یحرم  التنصتقرر الفقھاء انھ یحرم 

علیھ لأنھ قد ألقى جلباب الحیاء من وجھھ، ولا یسمى ھذا تجسس، لان صاحبھا قد  التنصت

  2.أظھرھا والظھور عكس الاستتار

  

ینھي عن المنكر بقدر ما نھى  یبعث سرا رجلا مأمونا أناعلم الوالي بمنكر، یجب علیھ  إذا

  3.الله عنھ ولا یزید على ذلك

الناس ولا سیما في موانع المظنة  أخباریتابعون  أمناءلا مانع من اتخاذ مخبرین ومرشدین 

الدولة ونظامھا العام وھو من  لأمنفي شيء، بل حفظ  التنصتوالنھمة، وھذا لیس من 

  4.الإمامواجبات 

كان غیر ذلك ممن یتھتك بالمعصیة  وإذاعاصي بتكرار الفساد، الستر على ال الأفضل

  5.رفعھ للقاضي فالأفضل

 سطوح على من علم منھ على ارتكاب معصیة في بیتھ یمنع تسور الجدران وال

 6.للتجسس علیھ

  أوالخاصة بالشخص، وفي حال الفجور  الإعلامومراقبة وسائل  التصنتلیصبح 

 7.الإنسانكرامة  إھدارالاتھام بھ لا یكفي وحده ولا ینھض على 

  

                                                             
 .49نبیل صقر، المرجع السابق، ص 1
 .90، ص1986، دار الھدایة، القاھرة، 1أصول الحسبة في الإسلام، ط: محمد كمال الدین 2
 .42م، ص 1992، دار الفكر المعاصر، بیروت، 2نقد الطالب لزغل المناص، ط: محمد بن طولون 3
 .276م، ص 1988، مؤسسة الشباب الجامعیة، الإسكندریة، 1نصیحة الملوك، ط: الماردودي 4
 .276م، ص188، دار الباز، مكة المكرمة،1ب، طرسائل بن نجی: إبراھیم بن نجیب 5
 .203، ص 1، ج1996، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1غذاء الألباب، ط: السفاریني 6
 .352-351، ص1986، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،1مبادئ الشرعیة في أحكام العقوبات، ط: عبد السلام محمد شریف 7
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  :خلاصة الفصل
الخبرات  أعمالیعتمد على  أنالمحقق الجنائي یجب علیھ  أننستنتج من خلال ھذا الفصل 

یجب علیھ تأصیل  وأیضافي التحقیق مراعیا في ذلك الجانب الشرعي والجانب القانوني، 

علیھ إتباع القانون الجزائري، وكذلك علیھ الاستفادة مسائل التفتیش قانونیا وشرعیا ویجب 

  .من القوانین الدولیة
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  الخاتمة

التحقیق  إجراءاتبعد دراستنا لھذا البحث المتواضع، المتمثل في  الأخیروفي 
  :جمع من النتائج والتي یمكن عرضھا كالآتي إلىقد توصلنا  أنناالجنائي نجد 

  الجنائیة، ویعد فن مستقل بما لھ من  الإجراءات أھممن  الجنائيیعد التحقیق
  .خصوصیة عملیة تتناسب مع تعقد الجرائم ووسائل كشفھا

  منصب قاضي التحقیق بل كان یقوم بھذه العملیة  الإسلاميلم یعرف القضاء
  .غالبا قاضي الحك

   سلطات عند وقوع الجرائم حتى لا تذھب معالمھا، مما یعقد ال أخباروجوب
  .یمةالكشف عن مرتكبي الجر

  الأولىالتحقیق منذ اللحظة  بإجراءات بالقیام الإسراعیجب على المحقق 
في  ما كن لیھ النبي صلى الله علیھ وسلم وھذامعرفتھ بوقوع الجریمة، 

وھذا كلھ یندرج   رأسھاكما في حدیث لجاریة التي ھشم  الجرائممع  ھتعامل
  .تموت غدا كأنك اعمل لتحقیقك: مساعدةتحت 

 إذا إلا بالأغراضریة التحقیق، لاسیما في الجرائم المتعلقة لا مانع من س 
  .ارتأت أطراف التحقیق ذلك

  من  ، باعتبارھا مصدرالإسلامالتحقیق قي  إجراءاتالخبرة من  أعمالتعد
الجنائیة وذلك من خلال ما نص علیھ فقھاؤنا في كثیر  الأدلةجمع  مصادر

  .من مؤلفاتھم
 كتابة تقریر الخبیر وعرضھ لمناقشة  لا یوجد ما یمنع في الشریعة من

  .الخصوم في الجلسة
 ومسكنھ وكل ما یتعلق بحیاتھ  الإنسانتفتیش  في الشریعة حرمة الأصل

التي  الإجراءاتفي حالة الجریمة فلا بد من القیام ببعض  وإماالخاصة، 
  .ومن ذلك التفتیش أدلةتساعد في كشفھا من اجل تحصیل 

  تسجیل أحادیثھ، ویصدق ھذا الحكم على  أولا یجوز التجسس على أحد
في  إلامثل البرید الالكتروني : التنصت ومراقبة وسائل الاتصال الخاصة

 .حالة انتھاكھ لحرمة یفوت استدراكھا
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  فھرس الآیات

  رقمھا  السورة  الآیات
: (تعالىقولھ                  (  

  
  

  70  الزمر

 : (قولھ تعالى                   

                     

      (  

  

  90  النحل

: (قولھ تعالى                 

                          

              (  

  

  02  النور

 : (قولھ تعالى                   

                   

      (  

  

  19  النور

  : (قولھ تعالى              

                     

     (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  70  الإسراء
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: (تعالى قولھ               

                      

                       

                            

                       

                     

                 

                     

                          

                     

                    

                       

                        

       (  

  

  282  البقرة
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